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وَتلِْكَ الأْيََّامُ ندَُاوِلهَُا بَـيْنَ النَّاسِ وَلِيـَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ  «

  » شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 

 - صدق االله العظيم - 

 

 

و ذكرنا  ،اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا و لا باليأس إذا أخفقنا"

أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فلا 

يا رب، إذا  و إذا أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا ،تأخذ تواضعنا

أسأنا إلى الناس فامنحنا شجاعة الاعتذار، وإذا أساء الناس إلينا فامنحنا 

  "شجاعة العفو

 »آمين «

 



                           

ي� وَ��نْ ��عمَْلَ صالحاً  �تيِ ��نعَْمْتَ �ليََ� وَ�لىََٰ وَاِ�َ ﴿رَبِّ ��وْزِعْنيِ ��نْ ��شْكُرَ نِعْمَتَكَ ال

الِِ�ينَ﴾    �رَْضَاهُ وَ��دِْ�لنيِْ ِ�رَحمَْتكَِ فيِ عِبَادِكَ الص�

  –سورة ا�نمل  19ا�یٓة  -                                                     

�شكر الله س�ب�انه وتعالى ا�ي ٔ�مد� �لقوة والعزيمة ؤ�لهمنا الصبر والثبات 

  .لإتمام هذا العمل المتواضع

كما ن�شرف بتقديم جزیل الشكر ٔ�س�تاذتنا الفاض� ومشرف�نا ا�كتورة 

�لى صبرها �لینا وسعيها لإتمام هذا البحث العلمي بت��عها لنا  ،"بوالشعور وفاء"

�كل اه�م كما �شكرها �لى توجيهاتها العلمیة لنا التي بفضلها اس�تطعنا اس�تكمال هذا 

  .العمل

�م بمناقشة كما نتقدم �لشكر والعرفان لسادة ٔ�عضاء لجنة المناقشة �لى �كرّ  

  .رةـــالمذك

عظيم الشكر والعرفان إلى كل ٔ�ساتذة كلیة الحقوق لجامعة كما لا یفوتنا التقدم ب

  .وإلى كل من سا�د� في تلقي المعلومات العلمیة طوال مشوار� ا�راسي ،سك�كدة

                                                           

  -  .�ازاكم الله عناّ جمیعًا �ير جزاء - 



 

  

 كل ا��ن سا�دوني إلى العمل هذا وعصارة الجهد هذا نتاج ٔ�هدي

  :واقعا ؤ�خص ���ر ٔ�عز الناس إلى قلبي الفكرة جعل �لى

  "ٔ�مي الحب��ة الغالیة"إلى من جعل الله عز و�ل الجنة تحت ٔ�قدا�ا 

  "ٔ�بي الغالي "إلى فخري وقدوتي ودلیلي ٔ�قطف ثمرة نجا� 

  "ٔ�� وطني وملاذي"قوتي  إلى س�ندي ومصدر

  .ٔ�هدي ثمرة �دي إلى كل من ساهم في دعمي من قریب ٔ�ومن بعید

  - �لود  -                                                     

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  "ٔ�مي الغالیة"إلى نبع الحنان والعطف إلى ٔ�روع امرٔ�ة في الوجود 

  "زـــــٔ�بي العزی"تي ــــــــي وراحــإلى ٔ�من سعى إلى نجاح 

  "دتي الحب��ة�ج"إلى 

  هــــــالي رحمه الله ؤ�سك�ه فس�یح ج�اتـــــإلى روح �دي الغ

إلى من ٔ�س��د إ�يهم في الصعاب إخوتي عبد الرزاق شمس ا��ن وائل 
  ر�ن ومريمــا والصغيرة �ســـــؤ�خواتي هاجر وزو�

  .عــــــدي  هذا العمل المتواض�ٔ�ه ،اـــــإلیكم جمیعً 

  - موني -                                                           
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یعتبر القضاء الوسیلة الأساسیة للفصل في المنازعات مهما كان نوعها، ولهذا 

حاولت مختلف الدول تطویر القضاء وتحسینه من خلال مجموعة من الآلیات التي تمكنه 

  .مستحقیها و وإرساء دولة القانونمن تحقیق العدالة وراجعا الحقوق إلى 

لكن كل هذه المحاولات لم تفرز عدالة قویة وسریعة كما تأملها الجمیع، لهذا سعت 

مختلف الدول إلى إیجاد آلیات جدیدة لفض النزاعات خاصة المتعلقة بالفرد والإدارة، هذه 

لفض جمیع الآلیات لا تعمل عمل القضاء لأن القضاء یبقى دائما هو المرجع الأساسي 

النزاعات كسلطة مستقلة أقرتها دساتیر جمیع الدول بما فیها الجزائر، ولكنها تعتبر وسیلة 

إضافیة یمكن استعمالها بعد استنفاد الطرق القضائیة  تقوم على فلسفة جدیدة قوامها 

محاولة التوفیق بین وجهات النظر المتعارضة لطرفي النزاع وكذلك تجنیب الأفراد 

لقضائیة الطویلة والمكلفة أحیانا، كما تحد من زحام المحاكم في مواجهة التزاید الإجراءات ا

المستمر للقضایا، ومن أهم هذه الآلیات هیئة وسیط الجمهوریة والتي أخذت بها مجموعة 

  . الخ...من الدول كالسوید وفرنسا ومصر وكذلك الجزائر

ضرورة تقریب  هم أهدافهاالتي عرفتها الجزائر والتي كان من أمتغیرات ال في ظلف

الإدارة من المواطن باعتبارها تحمل مسؤولیات المواطنین وتصب في مكاتبها جل 

هیئة وسیط "انشغالاتهم تم تعزیر الرقابة الإداریة على مستوى مؤسسات الدولة بإنشاء 

بثمانیة أشهر  1989التي كان أول ظهور لها قبل التعدیل الدستوري لسنة " الجمهوریة

فیها الجزائر بهذا النظام المؤسساتي الرقابي على أمل  تأخذبذلك المرة الأولى التي  لتكون

  .أن یكون المنفذ الحقیقي من الواقع الإداري المعاش

 یعود الفضل في ظهورها المرة الأولى إلىهیئة ظهرت في الجزائر مرتین، ال هذه  

والتي ألزمت  التسعیناتللأوضاع السیاسیة الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال فترة 

فكان إعلانه عن  لبحث عن حلول ناجعة لتهدئة الوضع،باالرئیس الیمین زروال آنذاك 

بمثابة الحل الأمثل والمتبقي لدیه  1996 مارس 23إنشاء هیئة وسیط الجمهوریة في 
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للسیطرة على زمام الأمور وإن كان وجودها لم یلبث سوى فترة قصیرة حددت بثلاث 

  .دون أي تحدید لسبب إلغائها 1999سنة  اإلغاءهتم سنوات و 

ویعلن عن إعادة إدراج هذه  الرئیس الحالي عبد المجید تبونلیأتي بعد ذلك   

الهیئة بعد غیاب دام أكثر من عشرین سنة، في حرص منه على  تكریس مبدأ 

الدیمقراطیة وبناء دولة قانون تقوم على أساس احترام الحقوق والحریات ومحاربة الفساد 

ما أفقد  والبیروقراطیة التي تنهش مصداقیة المؤسسات الإداریة ونزاهتها وشفافیتها وهو

  .ة المواطن بالمرفق العموميثق

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أدخل نظاما رقابیا جدیا یسایر بذلك الأنظمة   

الرقابیة العالمیة استلهمها من النموذج الفرنسي المتأثر بالنموذج السویدي هدف هذا 

  .النظام بالدرجة الأولى هو الحفاظ على الحقوق والحریات المكرسة دستوریا

المثلى من وراء دراسة الموضوع، وذلك كونه یعالج  الأهمیةتبدو جلیا ومن هنا 

أحد أهم المراكز المفصلیة في الدولة والمتعلقة بإصلاح واقع الإدارة مع المواطن بطریقة 

قانونیة منظمة تحت حمایة المرسوم التأسیسي والمرسوم التنظیمي الذي كرسه القانون 

سسات الإداریة، ؤ لمواطنین المنتهكة داخل الممن أجل حمایة حقوق وحریات ا 20/45

مثل جهاز رقابي حمائي جدید أخد على عاتقه في كون الوسیط ی الأهمیةتظهر  كما

مسؤولیة التفرغ للبث في قضایا المواطنین بعیدا عن الجهاز القضائي، وبالتالي تقلیل 

لتي تثقل كاهله، عبئ القضایا الموجهة للقضاء وإعفاء المواطن من التكالیف والرسوم ا

  .والمساهمة في إحداث خطوة جدیدة في مجال الإصلاح الإداري

  :یلي هذه الدراسة تتبلور فیما أهدافولعل أبرز 

  .إزالة اللبس عن مفهوم هیئة وسیط الجمهوریة وماهیته -

بخصوص هذه الهیئة وتقییم تحلیل مختلف النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع  -

 .حول موضوع الدراسة وتقییماتمدى فعالیة نشاطها والخروج بنتائج 

 .توعیة المواطن بالطرق القانونیة لحمایة حریاته والمطالبة بحقوقه  المشروعة -
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والمواطن بإمكانیة القضاء على أسالیب  الإدارةمحاولة إعادة بناء الثقة المفقودة بین  -

والفساد والرشوة والمحسوبیة من خلال تفعیل دور هیئة وسیط الجمهوریة في البیروقراطیة 

 .أدائهامجال الرقابة على سیر أعمال المؤسسات الإداریة وتحسین 

تقریب العدالة من المواطن بعیدا عن السلطة القضائیة عن طریق جهاز رقابي جدید  - 

  .في المنظومة المؤسساتیة

وأخرى  أسباب ذاتیة هلاختیار موضوع لم یكن بمحض الصدفة وإنما دفعتنا ال هذاإثارة  إن

  :موضوعیة

على الإصلاح الذي  ةدافع الفضول لإثراء المعارف وإلقاء نظر  في الأولى تمثلت

  . ومقارنته ببعض التجارب الدولیة العربیة منها والغربیة 20/45حمله المرسوم الرئاسي 

  :فهي التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع الأسباب الموضوعیةأما عن 

نظرا لقلة الدراسات والأبحاث حول هذا الموضوع  قلة وجود دراسات متكاملة الجوانب -

لحداثته وقصر فترة میلاده، الأمر الذي لم یتیح للباحثین والمؤلفین دراسته بصفة دقیقة 

  . ومفصلة

دارسي القانون بكمّ من المعلومات حول تدعیم المكتبة الجزائریة بهذا البحث، حتى یفید  -

 .هذا الموضوع

غیر اللائقة  توالسلوكیاالتفاقم الخطیر لظاهرة التعسف الإداري ضد مصلحة المواطن،  -

التي تمارسها الإدارة في حق المواطن البسیط وكوننا كمواطنین عایشنا نفس المواقف جعلتنا 

شهودا لتجاوزات واضطهادات زادتنا إرادة ورغبة في البحث والتقصي في هذا المجال 

معتمدین في ذلك على جهاز حمائي جدید من شأنه رد كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه 

  .هوحریات

ومن أجل الخروج بنظرة واضحة حول الموضوع ومعرفة مدى مساهمة هیئة وسیط 

 45-20الجمهوریة في حمایة الحقوق والحریات وخاصة في ظل المرسوم التأسیسي الجدید 

  :الإشكالیة التالیةسنقوم بطرح 
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وحمایة  دور وسیط الجمهوریة في تكریس دولة القانون في الجزائر فعالیةمدى  ما

  والحریات في ظل المرسوم التأسیسي الجدید؟ الحقوق

تحلیل محتوى خلال من  المنهج التحلیليللإجابة عن هذه الإشكالیة سنعتمد على 

النصوص الدستوریة والقانونیة واستقراء مختلف مضامینها، مع الخروج ببعض الاستنتاجات 

كما أنه لا ، الموضوعتمكّننا من اقتراح بعض الحلول التي نراها ضروریة لمعالجة مشكلة 

تكاد تخلو أي دراسة قانونیة في البحوث الجامعیة من الاعتماد على المقارنة ولم نكن 

الاعتماد على المنهج بمنأى عن ذلك أیضا، وهذا ماسنبرزه في هذا البحث من خلال 

للإشارة إلى مختلف  والتاریخي والاستدلاليمستدلین في ذلك بالمنهج التجریبي  المقارن

جارب الأجنبیة التي نجحت في تفعیل هذه التجربة وإعطاءها الأهمیة البالغة خاصة الت

  . السوید وفرنسا

المراجع خاصة فیما  بندرة منها ماتعلق الصعوبات اعترضتنا في هذه الدراسة الكثیر منوقد 

 لاعتمادلالذي اضطررنا فیه  یخص علاقة وسیط الجمهوریة بالسلطات العمومیة الثلاث

بالإضافة إلى قلة الدراسات الحدیثة للموضوع الأمر الذي سبب  والاستنتاجالتحلیل  على 

  .خاصة مع ضیق الوقتلنا إرهاق شدید، 

ثنائیة مكونة من فصلین الفصل  خطة اعتمادالموضوع وتطلبت معالجة إشكالیة 

تناولناه من خلال دراسة النظام القانوني لهیئة وسیط الجمهوریة وتوضیح الطبیعة : الأول

  . القانونیة والوسائل الممنوحة لها للقیام بمهامها

من خلاله إلى الصلاحیات والحدود وتبیان دوره في حمایة  سنتطرق: الفصل الثاني

  .العلاقة التي تربطه بالسلطات العمومیة الثلاثحقوق وحریات المواطنین و 

التي تم  والاقتراحاتتتضمن أهم النتائج  إلى خاتمة سنخلصوفي نهایة الموضوع 

  .التوصل إلیها

  



 

 

  :ولالأفصـــــــل ال
  

الإطار المفاهيمي لهيئة وسيط 

  الجمهورية
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  الإطار المفاهیمي لهیئة وسیط الجمهوریة: الفصل الأول

أدخل المشرّع الجزائري نظامًا رقابیًا جدیدا یسایر به الأنظمة الرقابیة العالمیة، 

استلهمها من النموذج الفرنسي الذي بدوره تأثر بالنموذج السویدي، وهذا النظام الجدید أطلق 

متخصصة تمارس الرقابة الخارجیة على أعمال  علیه اسم وسیط الجمهوریة وهي هیئة إداریة

  .الإدارة، وتحافظ على حقوق وحریات المواطنین

الإطار «ومن أجل الإحاطة والإلمام بالموضوع، سنتطرق في هذا الفصل المعنون بــــ 

، سنتطرق في هذا الفصل إلى المحددات المفاهیمیة لهیئة »المفاهیمي لهیئة وسیط الجمهوریة

 التنظیم الهیكلي لهیئة وسیط الجمهوریة، ثم سنعالج مسألة )المبحث الأول(یة وسیط الجمهور 

  المبحث الثاني(من خلال 
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  وسیط الجمهوریة المحددات المفاهیمیة لهیئة: المبحث الأول

حداث لإجنب المواطن إلى تلجأ معظم الدول من أجل معالجة البیروقراطیة والوقوف 

هذه الهیئات هیئة وسیط الجمهوریة أو  ومن أهمّ  ،تتكفل بالحقوق والحریاتهیئات ومؤسسات 

فضل الإنشاء ثم بعد ذلك انتقلت إلى  إلیهاالتي یعود  ،في السوید" بالأومبودسمان"مایعرف 

ومن أجل إجلاء الغموض عن هذه الهیئة تطرقنا إلیه  ،وفرنسا والجزائر كبریطانیاباقي الدول 

التكییف (المطلب الثاني  ،)اللمحة التاریخیة والتعریف(المطلب الأول، من خلال مطلبین

  ).القانوني لهیئة وسیط  الجمهوریة

  هیئة وسیط الجمهوریة مفهوم :المطلب الأول

ن من طرف هیئة وسیط الجمهوریة سلطة إداریة ذات طبیعة خاصة، تعیّ  تعتبر

لقرارات تحوز قوة  اتخاذهاونظرا لعدم  كما تعرف باستقلالیة مؤسستها، التنفیذیةالسلطة 

تمد السلطة القضائیة بأي صلة،هذه  تعتبر مؤسسة قضائیة ولا فإنها لا الشيء المقضي فیه،

وإنما لها تاریخها الذي یعود إلى سنة الجزائریة الهیئة لم تكن بالوجه الجدید في برنامج الدولة 

بإنشائها لكنها للأسف لم تدم  آنذاك الیمین زروال رئیس الجمهوریة أین قام الرئیس 1996

سنة في بعث هذه المؤسسة من جدید  سنة تمّ ) 20(وبعد غیاب دام عشرین ،طویلا وألغیت

من طرف رئیس الجمهوریة السید عبد المجید تبون، ولإبراز القیمة العلمیة لهذه الهیئة  2020

محة التاریخیة لهیئة وسیط اللإلى التاریخي لوجودها یتعین علینا ضرورة التطرق  والامتداد

 في الجزائر مع الإشارة إلى أصل نشوء هذه الهیئة في دول أخرى ولكن باختصار الجمهوریة

   .)الثانيالفرع ( وسیط الجمهوریة هیئة تعریفثم ، )لأولالفرع ا(

  لمحة تاریخیة عن هیئة وسیط الجمهوریة  :الفرع الأول

ثم فرنسا باعتبار أننا نقتبس منها جل  الأصليبلد المنشأ  إلىسنحاول التطرق 

  .القوانین ثم أخیرا الجزائر

  في السوید: أولا

ف أكثر على هذه الهیئة یقتضي ذلك التطرق إلى الظروف والدوافع التي من أجل التعرّ 

 حیث نجد أنها تختلف في تسمیتها من بلد إلى آخر ،أدت إلى إنشاء هیئة وسیط الجمهوریة
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نظام سیاسي ملكي ونظام دستوري  ذاتبالأمبودسمان وتعتبر السوید حیث سمیت في السوید 

  ).1( في عهد الملك غوستاف الرابع بعد الثورة ،1809بودسمان في نظام الأ نشأتأو برلماني 

 ،تطبیق القوانین الإدارة في انضباطوالذي كان قبل ذلك عبارة عن وكیل یتابع مدى 

هدفها حمایة  أصبحالتوازن الدستوري بین السلطات  حداثإكانت الهیئة هدفها  أنوبعد 

 1919 عام وفي ،)2(بذلك هیئة رقابیة مدافعة عن الشرعیة فأصبحت ،المواطن من الإدارة

ولكن بعد انتهاء الحرب العالمیة  ،امبودوسمان عسكري مدني وأنشأتعادت هیكلة المؤسسة 

عادت الهیكلة بشكل  1968وفي  ،منح إلیه من اختصاص حكم مابالثانیة تقلص دوره وهذا 

 ةالاسكندینافیثم انتشر في الدولة  ،)3( جدید وأصبحت الهیئة عبارة عن مؤسسة واحدة

في نفس السنة و  ،والدنمارك ونیوزیلندا ،1962والنرویج في  ،1919وعملت به فنلندا في 

  .)4( ویطلق علیه في الإسبان مندوب الشعب 1967في  وبریطانیاألمانیا 

  في فرنسا :ثانیا

 30أي مند حوالي  1973بهذا النظام تحت اسم الوسیط عام  فأخذتفرنسا  أمّا في

سنة، وقد أثار هذا المشروع الكثیر من الاعتراضات وخاصة من جانب مجلس الدولة 

 إلى، مما یؤدي الإدارةالفرنسي وذلك خوفا من انتزاع الوسیط لسلطة الرقابة الفعلیة على 

 في موقفه حتى أن الفقیه  دولةجانب كبیر من الفقه مجلس ال أیدتقلیص سلطات المجلس وقد 

 Jacqueعلى عكس، »أن أعظم وسیط هو مجلس الدولة« :Dragotالأستاذ  یقول

Robert  5(الذي اعتبر هذا الوسیط هو التیار الذي یمر بین الإدارة والقضاء والمواطن(.  

جاك ووضع مشروع القانون الخاص به  الوسیط في فرنساومع ذلك فقد تحقق وجود 

عندما دارت المناقشات حول مستشار الدولة، وتولى أیضا الدفاع عنه أمام البرلمان  لارشي

                                                 
، المجلة الموریتانیة للقانون »الجزائرالمركز القانوني لوسیط الجمهوریة في «ة عبد العالي، بن زیان أحمد، ححا - 1

 .50، ص 2020لسنة  27العدد  ،جامعة نواكشط العصریة، موریتانیا والاقتصاد،
مقارنة  -"تجربة وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء إلى الإلغاء"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر شرفيصفیة  - 2

 .14ص  جزائر،كلیة الحقوق بن عكنون، ال - بالنموذج الفرنسي
 .16المرجع نفسه، ص  -  3
مجلة البحوث القانونیة  ،»النظام القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري والمقارن«جلطي،  منصور - 4

 .164ص  ،2020، 14، العدد 02والسیاسیة، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، الجزائر، مجلد 
 .17، المرجع السابق، ص يشرفصفیة  -  5
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وصدر قانون الوسیط  1972دیسمبر  20أفریل إلى  14الموضوع في الفترة الممتدة من 

نه فرض نفسه كهیئة أتغییرات إلا نه خضع للعدید من الأوبالرغم من  1973ینایر  3بتاریخ 

 عویرج ، تعمل على تحسین العلاقة بین الإدارة والمواطنمستقلة بین المؤسسات الفرنسیة

 2008عدیل الدستوري ت، واستبدلت في ال)1(الفضل للأشخاص الذین تولوا هذا المنصب

، وهي الهیئة التي تحددت اختصاصاتها )2( بهیئة أخرى تحت تسمیة المدافع عن الحقوق

  .)3( 31/03/2011والذي دخل حیز التنفیذ في  2011عن طریق القانون العضوي لسنة 

 1996مارس  23الصادر بتاریخ  113-96مرسوم الفي الجزائر ظهر بموجب أما 

حیث یقول الأستاذ ، التي عانت منها مختلف الدول بیروقراطیةالبسبب وقد ظهر كفكرة 

كانت البیروقراطیة حقیقیة  في كل  إذا «: بوسماحة في كتابه المرفق العام في الجزائر

   .4»هي التعبیر الوحید لسلطة الدولة رةاالإد أنمجتمع منظم فهي تتكاثر عندما تعتبر الدولة 

ومن أجل حل إشكالیة البیروقراطیة التي أصبحت تؤرق الفرد الجزائري آنذاك  

وسیط محلي على مستوى  إنشاءتنص على ضرورة  1986جانفي  22في صدرت تعلیمة 

 1986فبرایر  18في  خالمؤر  30 -86مرسوم ثم جاء ال ،5عامة بوزارة الداخلیةالمدیریة ال

من خلاله تم تحدید مهمة هذا و الذي یحدد الأجهزة العامة في الولایة وهیاكلها وتحدید مهامها 

  .)6( الوسیط

                                                 
لسنة  7دراسة مقارنة مع لجان التوفیق المنشأة بالقانون : محمد جمال عثمان جبریل، وسیط الجمهوریة في فرنسا - 1

 .13- 12في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دون تاریخ، ص ص  2000
2

: من الدستور الفرنسي متوفر على الموقع التالي 1-71المادة  -  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194 Dernière 

visite le 03/06/2021 à 11M 
3   - Loi organique N° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, J.O.R.F 

N° 0075 du 30 mars 2011. 
 .165 - 164، ص ص المرجع السابق، جلطيمنصور  -  4
الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة المتضمنة تعیین  1986جانفي  22المؤرخة في  20التعلیمة رقم  - 5

 .الوسیط الإداري

یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها ویحدد  1986فبرایر سنة  18المؤرخ في  30- 86المرسوم : أنظر -  6

 .1986فبرایر سنة  19، الصادرة بتاریخ 8العدد  مهامها وتنظیمها، الجریدة الرسمیة،
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عن  أسفرتجل القضاء على البیروقراطیة أفكل المحاولات والدراسات المتبعة من 

الشفافیة  إعطاءو  1986تجدید لفكرة دولة القانون ونزع غطاء الأحادیة الحزبیة من میثاق 

  .للعمل الإداري وحمایة حقوق المواطنین

شهدت هذه المرحلة انتعاشا متمیزا نحو تعزیز وترقیة الهیاكل والضمانات التي  ولهذا

، انعكس أبرزها في صدور )1( تكفل ضمان حقوق وحریات المواطنین اتجاه سلطة الإدارة

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسیة  الیمین زروالهذه الهیئة التي أنشأها رئیس الجمهوریة 

وأخیرا "قال " لنبني الجزائر معًا"إطار برنامجه الانتخابي ، وفي 16/11/1995بتاریخ 

ستتدعم دولتنا بهیكل للوساطة سیتولى الإصغاء للمواطنین الذین یعتبرون أن حقوقهم 

مهضومة بإجحاف وسیعجل بالنظر فیها واسترجاعها لأصحابها، وهذا الهیكل الجدید في 

ي الأنظمة الدیمقراطیة القائمة على أسس ساحتنا الوطنیة جزء من آلیات التنظیم والانسجام ف

  .)2( "سلیمة

من برنامجه أن هیئة الوسیط تدعم جهاز  86الفقرة  في ح الیمین زروالووضّ كما 

وینظر فیها  مأخوذةحقوقهم  أنالمواطنین الذین اعتبروا  إلىالدولة ومهمتها الإصغاء 

وأصبحت الهیئة تحمي الحقوق والحریات حتى من التماطل القضائي ومحاربة  ،باستعجال

وأخیرا سندعم دولتنا بهیكل الوساطة، یتولى الإصغاء إلى المواطنین "  التعسف الإداري

الذین یعتبرون أن حقوقهم مهضومة بإجحاف ویستعجل النظر فیها واسترجاعها لأصحابها 

طنیة جزء من آلیات التنظیم والانسجام في الأنظمة وهذا الهیكل الجدید في ساحتنا الو 

  .)3( "القائمة على أسس سلیمة

                                                 

، »الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لترقیة العلاقة بین الإدارة والمواطن في الجزائر«نادیة ظریفي، أمال حاج جاب االله،  -1

 .90، ص 2019، مارس 01، ع 12مجلة الاجتهاد القضائي، المركز الجامعي مرسلي تیبازة، الجزائر،  المجلد 

علاقة الإدارة «كذلك عمر فلاق، . 16/11/1995البرنامج السیاسي للمترشح الیامین زروال في انتخابات : أنظر -  2

مكانة المواطن في تجربة وسیط الجمهوریة ثم اللجنة الوطنیة  88/131دراسة قانونیة للمرسوم ( بالمواطن في الجزائر 

، 1الدراسات القانونیة، جامعة یحي فارس، المدیة، الجزائر، المجلد  ، مجلة») الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان

 .2015، 2العدد 
 .1996نقلا عن خطابات من البرنامج السیاسي للمترشح للانتخابات الرئاسیة الیمین زروال لسنة  -  3
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بل وأكد رئیس الجمهوریة آنذاك على أهمیة هذا الهیكل في البیان الصادر عن 

، حیث قدم في هذا الاجتماع بعض التوجیهات 1996أفریل  04مجلس الوزراء بتاریخ 

  .الدولة ومؤكدا على ضرورة هذه الهیئةللحكومة مبرزا الأفاق المقبلة لسیاسة 

) 1(99/170ودام عمله مدة ثلاثة سنوات، لكن تم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي 

الحكم قام  عبد المجید تبونلأسباب تبقى مجهولة لحد الیوم، وبتولي رئیس الجمهوریة السید 

ولعل أهم ، )2(45 - 20بموجب المرسوم الرئاسي  2020بإعادة تفعیلها من جدید سنة 

الأسباب التي أدت إلى إعادة استحداث هذه الهیئة، الفساد الإداري الذي شهدته الجزائر 

خاصة في السنوات الأخیرة والذي طال جمیع المجالات ونتج عنه عدم العدالة وفقد الثقة 

بین المواطن ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى عزوف المواطنین عن الانتخابات وكذلك 

ضد الحكومة، بل إن الفساد انعكس حتى على الأداء الاقتصادي  تت والاحتجاجاالاضطرابا

الرئیس عبد ومن أجل إعادة الاعتبار للدولة باشر للدولة وبالتالي المستوى المعیشي للفرد، 

مند تولیه الرئاسة مجموعة من الإصلاحات وكان وسیط الجمهوریة أحدها  المجید تبون

  .)3( ة بین الفرد والدولةكآلیة جد مهمة لإعادة الثق

                                                 

، یحدد 1999غشت سنة  22الموافق 1420جمادى الأولى عام  10المشترك المؤرخ في  الوزاريالقرار : أنظر -  1

 1999غشت سنة  2الموافق  1420ربیع الثاني عام  20المؤرخ في  170-99كیفیات تطبیق المرسوم الرئاسي رقم 

 29الموافق  1420 جمادى الأولى عام 17، المؤرخـــــة    في 59المتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، ج ر ، ع 

 . 3، ص 1999غشت سنة 

 2020فبرایر سنة  15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  45-20المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - 2

فبرایر سنة  19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25، المؤرخة في 09ع  ر،یتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة، ج 

 .04، ص 2020

، مجلة القانون والتنمیة، جامعة »مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري « وآخرون، رضا شلالي  - 3

 .20-19، ص ص 2020، 02، العدد 02طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلد 
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في حوار له أن إعادة إنشاء  )1( سابقا كریم یونسوسیط الجمهوریة  بعدها لیعلن

وسیط الجمهوریة كآلیة جدیدة لضبط وتنظیم الدولة تفرض نفسها بسبب الدور الذي یمكن أن 

تقوم به كوظیفة الوساطة والتحكم لدى المواطنین ومحیطهم وهذا بالنظر إلى الدور المنوط به 

دولة والجماعات وهو السهر على احترام الحقوق والحریات من طرف الإدارات ومؤسسات ال

المحلیة والمنشآت وبالتالي تحسین الخدمة العمومیة، كما أكد أن كل مواطن یحس أن حقا 

من حقوقه قد انتهك بإمكانه اللجوء إلى وسیط الجمهوریة والسهر على توجیهه نحو السلطات 

  .)2(المختصة

تختلف من دولة  أنهامن خلال المراحل التاریخیة التي مرت بها هذه الهیئة نلاحظ 

  .فیها شأتأنوكذلك الفترة التي  الإنشاء وأهدافأسباب  إلىوهذا راجع  ،لأخرى

  تعریف هیئة وسیط الجمهوریة  :الثانيالفرع 

  :یلي من خلال ماتفرض علینا الدراسة التطرق إلى تعریف هیئة وسیط الجمهوریة 

  :التعریف اللغوي: أولا

في السوید، فقد كان الشخص الذي یمارس هذه بما أن أول ظهور لهذه التسمیة كان 

  :المهمة یسمى الامبودسمان، وهي كلمة سویدیة تتألف من مصطلحین هما 

MATHER  أي الرجل أو الشخص بصفة عامة، وOMBOTHE  وهي اللجنة أو

  .الآخرینالهیئة ویقصد به الشخص الذي یقوم بتمثیل 

  :التعریف التشریعي: ثانیا

، نجده یشیر إلى هذه الهیئة في المادة الثانیة في الجزائر التأسیسباستطلاع مرسوم 

بأنها هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة الحقوق والحریات وفي قانونیة سیر 

  . )3( المؤسسات والإدارات العمومیة

                                                 

 2020فبرایر سنة  15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  46-20المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - 1

 19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25، المؤرخة في 09یتضمن تعیین وسیط الجمهوریــــــــة، جریدة رسمیة ، العدد 

 .05، ص2020فبرایر سنة 

  .00:53، الساعة 29/03/2021 تم الاطلاع بتاریخ www.eldjazaironline.net الموقع الالكتروني -  2
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  02المادة : أنظر -  3
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، وبالتالي فالمشرع اعتبر الوسیط مجرد جهاز إصغاء لمشاكل المواطنین وانشغالاتهم

كما أنه مخول بتقدیر مدى قانونیة سیر المؤسسات العمومیة، وهو ما یعكس توجه الدولة 

  .)1( لخلق هیئة متابعة لعمل الجهات الإداریة ورقیبة لها

أشار فقط إلى طریقة تعیین الوسیط وهي بموجب مرسوم رئاسي  لكن مرسوم التأسیس

لم یحدد  لمباشرة صلاحیاته ، كما من طرف رئیس الجمهوریة، ولم یحدد المدة المخولة له 

المعاییر التي بموجبها یتم اختیار الشخص المناسب لتولي منصب وسیط الجمهوریة، وكان 

من الأجدر وضع معاییر دقیقة لتعیین هذا الشخص خاصة أن تعیین الوسیط السابق 

كان وفق معاییر سیاسیة، وبالتالي فهو المتحدث باسم الرئیس أو  حباشي عبد السلام

 .)2( ؟ االسلطة التنفیذیة فما جدوى ذلك إذً 

بأنه الجهة التي تنوب عن السلطة التشریعیة في  1809أما في السوید فعرفه دستور 

لها والجهات القضائیة ویعمل على تسویة المخالفات المرتكبة من قب الإدارةمراقبة تصرفات 

ثم یطلع البرلمان عن نتائج بعد أن یكون حقق فیها، وفي حالة عدم امتثالها یمكن معاقبتها 

بواسطة الانتخاب فیعین  أما بالنسبة لتعیین الوسیط  أعماله بواسطة التقریر السنوي،

عضو من أعضاء البرلمان بغرفتیه، بعد أن یكون  48غیر المباشر من قبل  التشریعي

الكفاءة  وإثباتهاستوفى مجموعة من الشروط خاصة بالنسبة لشرط تخصصه القانوني 

  .والجدارة في ذلك

جانفي  03المؤرخ بتاریخ  73-06المرسوم الحكومي الفرنسي  فعرفه أما فرنسا

في  1889ومرسوم  24/12/1976المؤرخ في  124-76المعدل والمتمم بالمرسوم  1973

ینص على  1992فیفري  06الصادر بتاریخ  125-92لمعدل بقانون ا 1989جانفي  13

وسیط الجمهوریة هیئة مستقلة تتلقى في حدود القانون شكاوي المواطنین المتعلقة  «: یلي ما

                                                 
دراسة مسحیة، مجلة  ،»الضمانات القانونیة والآلیات المؤسساتیة لحمایة المواطنة الإداریة في الجزائر «سفیان كعرار،  - 1

، 12، العدد 05المجلد  الجزائر،نون، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین تموشنت، المشكاة في الاقتصاد والتنمیة والقا

 . 190، ص 2020
2  -  Rachid khaloufi. «  Le Médiateur de la république », Revue idara, volume 08, n 01, 1998, 
pp 10 ,11.  
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والمؤسسات العمومیة وكل مرفق بعلاقاته مع الإدارة وموظفین الدولة والجماعات المحلیة 

  .)1( »یؤدي خدمة عمومیة

كما أشار المرسوم إلى أن الوسیط یعین من قبل رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم 

معاییر تعیین  إلىرئاسي و لا یمكن عزله خلال هذه المدة أو إنهاء مهامه، ولكنه لم یشر 

في حالات نادرة جدا، وكان ذلك في سنة  إلا القانونیة یریللمعا أهمیة الوسیط ولم یعط

والذي  "Paul Legatte"أین اختارت دكتور في القانون العام وهو السید  1992 - 1986

  .)2( كان له صدى كبیر بالنسبة لدور الوسیط

نظام حامي  تأسیستم  2008جویلیة  24لكن بصدور التعدیل الدستوري بتاریخ 

جدیدة لحمایة الحقوق والحریات العامة للمواطنین الفرنسیین والأجانب المقیمین  كآلیةالحقوق 

أثبت الواقع  الذيعلى التراب الفرنسي وقد حلت هذه الهیئة محل مؤسسة وسیط الجمهوریة 

یتم تعیین حام الحقوق أو وسیط الجمهوریة و العملي فشلها في أداء الدور المعهود إلیها، 

لجمهوریة لكن بعد استشارة اللجنة المختصة على مستوى البرلمان سابقا من طرف رئیس ا

وفي حالة موافقة الأغلبیة على الاسم المقترح یتم تعیینه بموجب مرسوم یصدر في مجلس 

  .)3( الوزراء

  التعریف الفقهي لوسیط الجمهوریة: ثالثا

مستقلة عن هیئة سیاسیة " الجمهوریة وهو أنه أشار بعض الفقه إلى تعریف لوسیط 

كل من السلطة التشریعیة والقضائیة لكنها تابعة وملحقة بسلطة رئیس الجمهوریة رئیس 

  ".الدولة ومركزه القانوني

لكن ما یلاحظ على هذا التعریف أنه ركز على طبیعة الوسیط ولم یقدم لنا تعریفا عن 

ل لها صلاحیة وّ تلك الهیئة المستحدثة والمخ أنها ،ظهرت تعاریف أخرى منها مهمته ولهذا

وبالتالي هي جهاز رقابي یتلقى الشكاوى من ، )4(مراقبة أعمال الإدارة المركزیة واللامركزیة

                                                 
 .من التقنین الإداري الفرنسي 01الرسمیة رقم ، الجریدة 1973جانفي  03المؤرخ في  06- 73المرسوم : أنظر -  1
، »قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهوریة في النظام الجزائري «عمار عوابدي،  - 2

 .20، 18، ص 1997، 02، العدد 07، المجلد للإدارةمجلة المدرسة الوطنیة 
، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، جامعة زیان »مركز حام الحقوق في النظام القانوني الفرنسي« نسیم سعودي،  -  3

 .418،  ص 2019، 1عاشور الجلفة، الجزائر، العدد 
 .163 -160منصور جلطي، المرجع السابق، ص  -  4
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طرف المواطنین عند حدوث أي اعتداء على الحقوق والحریات من طرف الإدارة ویمكن 

  .)1( القول أنه نظام رقابي خارجي

على  الأحكام القضائیة الإداریةكما ذهب آخرون إلى تعریفه من خلال مجال تنفیذ 

الأحكام القضائیة عموما والإداریة خصوصا  تنفیذوسیلة شعبیة هامة في مجال  «: أنه

من  لهته الرقابیة على أعمال الإدارات لما مهمّ  أداءا للبرلمان في باعتباره جهازا معاونً 

اختصاصات في تلقي شكاوي المتعاملین مع الإدارة، واطلاع الرأي العام من خلال تقاریر 

  .)2(»أحكام قضائیة حائزة لقوة الشيء المقضي به بتنفیذعلى سلوك الإدارة خاصة في یتعلق 

یف السابقة نستنتج أن التعریف یختلف حسب معاییر وأسباب ر من خلال التعا

والجهة الموكلة والشيء المشترك أنها هیئة تحمي الحقوق  وكذلك الأهداف ،الإنشاء

  .والحریات

  القانوني لهیئة وسیط الجمهوریة التكییف:المطلب الثاني

عن هذه الهیئة كونها هیئة مستحدثة یجب تكییفها  أكثرالغموض  إجلاءجل أمن 

الفرع  ،فرعین إلىقسمنا المطلب الثاني  ،تبیین طبیعة نشاطها حیث قانونیا من

هیئة في الجزائر لل القانوني تكییفال، )الفرع الأول(هیئة في فرنسا القانوني للتكییف ال(الأول

  ).الفرع الثاني(

  التكییف القانوني للهیئة في فرنسا :الفرع الأول

تحركت العدید من أقلام الفقه الفرنسي بغیة علاج القصور التشریعي بخصوص 

بمقتضى قراراه في قضیة السید  1981طبیعة الوسیط، لیتدخل مجلس الدولة الفرنسي سنة 

Retail  بالنظر إلى : " ضد لجنة الحسابات البورصیة حیث أقر 1981جویلیة  10بتاریخ

ن الوسیط یعد هیئة إداریة مستقلة، وقراراته غیر خاضعة إلى رقابة تجاوز إطریقة التعیین ف

                                                 
 .25، ص المرجع السابقصفیة شرفي،  -  1
الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، عصمت عبد االله شیخ،  -  2

 .58ص ، 2005القاهرة، مصر، 
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لكن حتى هذا التعریف لم یسلم من النقد خاصة فیما یخص التأسیس  ، )1( ..."السلطة

  .)2( القانوني

بموجب القانون  06-73مما أدى بالمشرع الفرنسي للتدخل مجددا وتعدیل القانون 

الوسیط الجمهوریة سلطة مستقلة، یستقبل وفقا للشروط " بأن  مقرا في مادته الأولى 89-18

  ...."المحددة قانونا الشكاوي المنوطة به

وبالتالي فهذه الهیاكل لها سلطة مستقلة في اتخاذ القرارات أو الضغط لكن في إطار محدود 

  ومفهوم السلطة 

بتأسیس المتعلق  333-11بموجب القانون  06- 73لكن سرعان ما ألغي القانون 

مكان وسیط الجمهوریة واعتبرها هیئة دستوریة مستقلة عن بقیة السلطات  هیئة حامي الحقوق

  :)4(وتتجلى هذه الاستقلالیة في )3( في الدولة

أنه لا یمكن محاكمته أو التحقیق معه أو اعتقاله أو حبسه أو وقفه عن العمل وذلك متى  -

  .بآرائهكان بمناسبة قیامه بمهامه أو الإدلاء 

لا یخضع أي سلطة رئاسیة أو وصائیة فلا یتلقى تعلیمات أو أوامر من أي سلطة أو من  -

  .أي شخص

لا یمكن إنهاء مهامه قبل انتهاء مدة ولایته وهي ست سنوات إلا بطلبه أو حدوث عائق  -

  .أقعده عن تأدیة مهامه

  .مهنيلا یمكنه أن یجمع بین مهنته كحام حقوق وبین أي نشاط عام أو  -

  .یخضع حام الحقوق ومساعدیه لمبدأ السر المهني -

  

  

  

                                                 
1  - André DE LAUBADERE-jean Claude VENEZIA et Yves GAUDEMET, Traite de droit administratif-Tome 

1-13ème édition, L.G.D.J, 1994, p 88. 
محمد سعید اللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار أبو  - 2

 .740- 739،  2009مجد للطباعة، مصر، 
3   - Voir le site : www.ligifrance.gouv.fr, visiter le : 15/05/2021, à 23h 30.  

 .120، ص 2013، 02، مجلة المجلس الدستوري، العدد »القانوني لحام الحقوق في فرنساالنظام «سهیلة بوخمیس،  -  4
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  في الجزائر القانوني للهیئة التكییف: الفرع الثاني

لم یخالف المشرع الجزائري نظیره الفرنسي في بثه حول الطبیعة القانونیة للوسیط 

ترفع تقاریر إلى رئیس الجمهوریة،  غیر قضائیةمكتفیا فقط بالتحدید السلبي لها بأنها هیئة 

فهو لم یصفها بهیئة إداریة مما جعل النقاشات والاختلاف یزید حول طبیعة هذه الهیئة 

فهناك من نفى عنها صفة الطبیعة الإداریة المستقلة لأنها لا تتمتع بالاستقلال والمالي 

تكون ضمن  امیزانیته، كما أن )1( مباشرة برئاسة الجمهوریة ةملحق ا هیئةوالوظیفي لأنه

، أما بالنسبة لغیاب نص صریح یشیر إلى استقلالیتهاالمیزانیة العامة لرئاسة الجمهوریة 

للقرارات فهو یصدر قرارات فیما یخص موظفیه فقط و لا تكون نافذة في غیر ذلك، كما أن 

باطا تعیین الوسیط یكون من طرف رئیس الجمهوریة فهو إذا مرتبط بالسلطة التنفیذیة ارت

   .)2( عضویا ووظیفیا

  :)3( لكن في المقابل هناك من اعتبرها هیئة إداریة مستقلة لنفس الأسباب وهي

  .نفي الصفة القضائیة عنها بصریح العبارة -

تنظر في الطعون الإداریة لاستبعاد تدخلها في أي إجراء قضائي أو لإعادة النظر في  -

  .الأحكام القضائیة 

  .الجمهوریة عضویا ووظیفیاارتباطها برئیس  -

تمتع وسیط الجمهوریة بسلطة التعیین في الوظائف الملحقة بالهیئة أي سلطة إصدار  -

  .قرارات إداریة ولو كانت فردیة

لكن بما أن هذه الهیئة تابعة لرئیس الجمهوریة فإننا نشاطر الرأي الذي كیفها بأنها 

ها المشرع الصفة القضائیة،  كما أنه من مؤسسة مركزیة تابعة للإدارة المركزیة استبعد عن

 وإنمالأن الوسیط لا یصدر قرارات  إداریةهیئة  انهأالجانب التقني لا یمكن تصنیفها على 

الذي ینظر فیه فقط ولا توصیات واقتراحات وفقا للتقریر السنوي الذي یقدم لرئیس الجمهوریة 

                                                 
 .المتعلق بإنشاء هیئة وسیط الجمهوریة 45- 20من المرسوم الرئاسي  1المادة : أنظر -  1
 .المتعلق بتعیین وسیط الجمهوریة 2020فبرایر سنة  15المؤرخ  46-20المرسوم الرئاسي : أنظر -  2
، 02، العدد 06، مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة، المجلد »قراءة أولیة في هیئة وسیط الجمهوریة«مصطفي كراجي،  -  3

 .53، ص 1996الجزائر، 
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قراراته وأعماله لا تخضع للرقابة القضائیة ، كما أن الإلزامما یعني أنها لا تتمتع بصفة  ینشر

  . )1(قریبة لطبیعة الهیئة الاستشاریة أكثر عل هذه الهیئةمما یج )لا ترقى للقرار( 

  

  التنظیم الهیكلي لهیئة وسیط الجمهوریة:المبحث الثاني

  حتى یمارس وسیط الجمهوریة مهامه بشكل یلیق بمكانته التي تستوجب علیه

وضع تحت إشرافه وسائل مادیة وأخرى بشریة وفق المرسوم السابق ، والمثالیة باطضالان

  .یبقى هناك سببا للتماطل في تأدیة المهام التي تصب في إطار خدمة المواطن حتى لا

  وتحدید البناء العام لهیكلة وسیط وللإحاطة أكثر بهذا المبحث إحاطة شاملة،

، )المطلب الأول(هیكلة هیئة وسیط الجمهوریة الجمهوریة نتطرق إلیه من خلال مطلبین،

  ).المطلب الثاني(الوسائل الممنوحة لهیئة وسیط الجمهوریة 

  هیكلة هیئة وسیط الجمهوریة:المطلب الأول

الجمهوریة في تأدیة مهامه هیاكل ووسائل نبدي تفصیلها من خلال  یساعد وسیط

فیما إذا كان هناك  113-96م معرفة الهیاكل التي تم رصدها بموجب المرسوم القدیم رق

وذلك بالتعرض لهذا المطلب  ،45-20تغییرات طرأت علیها بموجب المرسوم الجدید رقم 

تجربة وسیط الجمهوریة ( الفرع الأول،) التجربة الجزائریة القدیمة( هما عن طریق فرعین

  .الفرع الثاني) الحدیثة

  الجزائریة القدیمةهیكلة هیئة وسیط الجمهوریة في التجربة :الفرع الأول

البناء الهیكلي للتجربة الجزائریة  ،2الملغى 197-96 المرسوم الرئاسي رقم حدد

من دیوان وأمانة تقنیة حیث نجد تشكیلة الدیوان الذي یتكون السابقة لوسیط الجمهوریة 

  :المتضمنة

                                                 
 .المتضمن إنشاء هیئة وسیط الجمهوریة 45-20من المرسوم الرئاسي  8 -7 -6المواد : أنظر -  1

المحدد للوسائل الموضوعة  26/05/1996المؤرخ في  197-96من المرسوم الرئاسي  5- 4- 3-2المواد : أنظر - 2

ماي  29، المؤرخة في 33وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفیه، الجریدة الرسمیة، العدد تحت تصرف وسیط الجمهوریة 

 .3، ص 1996سنة 
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  للإداراتثمانیة مستشارین مساعدین یتم اختیارهم على الخبرة والكفاءة یكونون تابعین 

  .یةر وزاالالمركزیة و 

  .رئیس دیوان مكلف بتسییر الدیوان على مستوى التسییر -

  :یلي أما على مستوى الأمانة التقنیة فنجدها تتكون مما

 یتم تعیینهم بموجب قرار ، )رئیس مصلحة إداریة ورئیس مصلحة تقنیة( المدیر ومساعدیه

  الجمهوریةصادر عن وسیط الجمهوریة وبتفویض من رئیس 

ة المنظمة بموجب وزاریلوظائف الإداریة اللتخضع للقانون الأساسي وهذه الوظائف 

 25المؤرخ في  197-96من المرسوم  6طبقا للمادة  1990یولیو 25مرسوم المؤرخ في ال

  :یلي والتي تنص على ما 1996ماي 

ة ورئیس المصلحة مدیر الأمانة التقنی تماثل وظائف رئیس الدیوان والمستشار المساعد، «

 وظائف رئیس الدیوان والمكلف بالدراسات تبعا في مجال القانون الأساسي والمرتب،

المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي  ونائب المدیر في الإدارة المركزیة، والتلخیص ومدیر

  .) 1( 1990جوان  25ؤرخ في مال 277-90رقم 

ا في توطید العلاقة بین الإدارة أساسً وسیط الجمهوریة وهو یمارس مهامه المتجسدة 

جود وسیط محلي وذلك لتقریب لا فهو بحاجة بروزً  أكثروحتى یكون لدوره فاعلیة  ،والمواطن

  .وسیط محلي على مستوى كل بلدیة وولایة المؤسسة بتعیین

    على مستوى الولایة:أولا

الحیاد والشفافیة في  لمبدأالمندوب الولائي یتم تعیینه من بین أبناء المنطقة تجسیدا 

وسیط الجمهوریة بإمكانه  أنتنص على  9كما نجد أیضا المادة  المهام الموكلة له، تأدیة

الاتفاق الجاري بینه وبین المؤسسة  إطارفي  بخبراء وذلك في حال حاجته لهم، الاستعانة

وهؤلاء  ولكن من أجل ممارسة وظیفتهم فهو بحاجة إلى موظفین،، التي یمارس مهامه داخلها

أي المرسوم المتضمن القانون  1985مارس  23المؤرخ في  59-85یخضعون للمرسوم 

  .1966الأساسي العام للعمال والموظفین الإداریین والمعدل لقانون الوظیف العمومي لسنة 

                                                 
العلیا في الدولة بعنوان الإدارة یتضمن تحدید الوظائف  1990جوان  25المؤرخ في  277- 90المرسوم : أنظر -  1

 . 1990جوان  28، المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة، العدد . والهیئات والمؤسسات العمومیة
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وظائف علیا في  أنهاى لالمشرع الفرعي صنف وظیفة المندوب المحلي ع أنكما نجد 

لولایة  ایسري على مسؤول المصالح الخارجیة للدولة على مستوى  الدولة یسري علیها نفس ما

   .)1( من حیث التصنیف ودفع المرتبات

  على المستوى البلدي:ثانیا

مرشدین  یقومون بتقدم  إدارتهاالتي یتولى  أقسامقسم البلدیة واحدا من بین عدة  یعدّ 

وكذلك  ،تكون مكتوبة أنویشترط في الشكوى  موضوع الشكوى، لإثراءاللازمة  الإرشادات

والتي لم  لمحددة للردّ اكل هذا یكون على وثائق محضرة مسبقا حسب المدة  بالنسبة للردّ 

ارتباط المستخدمین بمدة  إلىشهرین، إضافة  ىلإمن أسبوع  مفتوحةیحددها القانون بل تركها 

ستقرار في الوظیفة وبالتالي عرقلة أداء مهامها لادم انلمس من خلاله ع الوسیط  وهذا ما

  .)2( بشكل جید

ا شبیها بذلك الموجود على النظام الجزائري أن المشرع أعطى تنظیما هیكلیً  ذیؤخ وما

على المستوى المركزي، وبالنسبة للنظام القانوني لموظفیه قام بإحالته إلى القانون الأساسي 

القانون الأساسي للموظفین السامین، ولم نلمس إرادة واضحة للموظفین العمومیین وإلى 

  .)3( حتى نظاما داخلیا لإیجاد نظام خاص بهم ولا

  وسیط الجمهوریة هیئة مستحدثة في الجزائر: الفرع الثاني

كآلیة جدیدة لتنظیم شؤون الدولة تم استحداث هیئة وسیط الجمهوریة بموجب مرسوم 

 الاستماع « :وكان شعار هذه الهیئة هو  ،23/02/2020المؤرخ في  45- 20رئاسي رقم 

هذه الهیئة إلى جانب أنها نقطة اتصال بین الإدارة والمواطن فإن  ،»الإصغاء والفهمو 

تمثل جهات  تتدخل في النزاعات القضائیة ولا لا أنهاعلى  المرسوم المؤسس لها یحثّ 

ل لها تنصیب جهاز مكمّ  تمّ  أكثر بأدائها قاءوللارت فهي تتصف بالحیاد والرصانة، ،معینة

ا بذلك راحة مراعیً  ن مندوبا لهذه الهیئة على مستوى كل ولایة،وعیّ  بموجب نفس المرسوم،

وذلك تفعیلا لمبدأ اللامركزیة الإداریة  المواطن وعدم تكلیفه في التنقل بین  المكاتب الولائیة،

  . داريالتي تتبعها الدولة الجزائریة في هیكلها الإ

                                                 
 .54السابق، ص  رجعالمحاحة عبد العالي، بن زیان أحمد،  -  1
 .173- 172السابق، ص ص  رجعجلطي، الم منصور -  2

 .36 -35، ص ص المرجع السابقصفیة شرفي،  -  3
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المتضمن تنظیم  2020أبریل  25مؤرخ في ال 103-20م المرسوم الرئاسي رقمظنو 

في بیان واضح من ، )1( 9، 8، 5، 4، 2،3مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها في المواد 

محاولة استعادة ثقة المواطن التي و المشرع الجزائري على عودة هیئة وسیط  الجمهوریة 

الموصودة في حق انشغالاتهم وجعلها آلیة لمراقبة تسییر مؤسسات اهتزت بفعل الأبواب 

  .الدولة

یلي تقدیم لأهم الهیاكل التي وضعت تحت تصرف هیئة وسیط الجمهوریة   وفیما

مهامه ممثلة في الدیوان وأمانة تقنیة على المستوى المركزي وذلك حسب  أداءلمساعدته على 

یوضع تحت تصرف وسیط  «: بنصها 103-20من المرسوم الرئاسي  02المادة 

  . »دیوان وأمانة تقنیة مهامه، أداءمن أجل  الجمهوریة،

  :على المستوى المركزي دیوان وأمانة تقنیة :أولا

  :الدیوان  - أ

ویسیره رئیس  ،ة لوسیط الجمهوریة على المستوى المركزيیعتبر الدیوان مصلحة مهمّ 

 ،ویتكون من ثمانیة مكلفین بالدراسات والتلخیص بالإضافة إلى أبع رؤساء دراسات ،دیوان

من المرسوم التنظیمي  03حیث یتولى رئیس الجمهوریة تحدید مهامهم وذلك حسب المادة 

بالدراسات والتلخیص ) 8(یتكون الدیوان من ثمانیة مكلفین  «: السابق التي تنص على

  .رؤساء دراسات) 4(أربعة و 

  .سیره رئیس دیوانوی

  .»یحدد وسیط الجمهوریة مهام المكلفین بالدراسات والتلخیص ورؤساء الدراسات

  

  

  

  

  

                                                 
یتضمن تنظیم  2020أبریل سنة  25الموافق  1441رمضان عام  2المؤرخ في  103-20المرسوم الرئاسي : أنظر - 1

 .2020أبریل سنة  29المؤرخة في  25، العدد الرسمیةمصالح وسیط الجمهوریة وسیرها، الجریدة 
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  :الأمانة التقنیة  -  ب

هي الأخرى تعتبر من المصالح الهامة لوسیط الجمهوریة على مستوى الإدارة 

  .)1( تتولى مهام الدعم الإداري والتقني وتسییر موارد الوسیط ،المركزیة

   أنظمة المعلوماتو وتتكون من مدیریتین واحدة لإدارة الوسائل والثانیة للتوثیق 

ان بدورهما مكتبین، وقد نضمتوتتفرع عن كل واحدة منهما مدیریتین فرعیتین ت والإحصائیات،

شأن هیاكل الأمانة العامة للتنظیم الداخلي الذي یصدره وسیط بأحال المشرع الفرعي 

 .)2(ررالجمهوریة عن طریق مق

  یط الجمهوریة على المستوى المحليمندوب وس :ثانیا

الجهات التي یعتمد علیها وسیط  أهمیعتبر المساعدون على المستوى المحلي من 

لذلك نجد أن المشرع الفرعي قد زوده بمندوب  ،الجمهوریة لممارسة صلاحیته المنوط بها

المشرع  أنكما نجد  ،محلي على مستوى كل ولایة تنظم مصالح هذا الأخیر في مكتبین

وظائف علیا في الدولة یسري علیها نفس  أنهاالفرعي صنف وظیفة المندوب المحلي على 

من ) التنفیذیینلمدراء ا(یسري على مسؤول المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة  ما

بواسطة مرسوم رئاسي بناء على اقتراح  تعیینهموعلیه یتم  ،لمرتباتاحیث التصنیف ودفع 

من  09المادة  حسب الإشكالمهامه حسب نفس  إنهاءویتم  ،من طرف وسیط الجمهوریة

وتصنف ویدفع  تعد وظیفة المندوب المحلي وظیفة علیا في الدولة، «: المرسوم السابق

ویعین ، إلى وظیفة مسؤول المصالح الخارجیة للدولة على مستوى الولایة بالاستنادها مرتب

                                                 
تتولى الأمانة « : سیرها علىالمتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة و  103-20من المرسوم   04تنص المادة  -  1

  .التقنیة مهام الدعم الإداري والتقني وتسییر الوسائل والموارد التي یزود بها وسیط الجمهوریة

 .»كما تتلقى وتستغل وترسل برید وسیط الجمهوریة
یشرف على « : المتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها على 103- 20من المرسوم  05تنص المادة  -  2

  :تسییر الأمانة التقنیة، الموضوعة تحت سلطة وسیط الجمهوریة، أمین عام، وتشمل

 ،مدیریة إدارة الوسائل 

 مدیریة التوثیق وأنظمة المعلومات والإحصائیات.  

  ).2(، وكل مدیریة فرعیة مكتبین)2(وتضم كل مدیریة مدیریتین

 .»یحدد وسیط الجمهوریة بمقرر التنظیم الداخلي لهذه الهیاكل
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بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وسیط الجمهوریة، وتنهى مهامه حسب الأشكال 

  .)1(»نفسها

المواطنین والمواطنات، مرشد  لانشغالاتن مندوب وسیط الجمهوریة هو ناقل إ

إن هذه الهیئة هي منشأة عمل أصلیة، ، وموجه ومحقق في التظلمات التي یرفعها المواطن

 ،كذلك عن السلطات التنفیذیة، القضائیة والبرلمانیةو المواطن،  إزاءتتمتع بالاستقلالیة 

ادة الشعب تستمد شرعیتها من خارطة طریق وضعها السید رئیس الجمهوریة الممثل لإر و 

فالسید الرئیس عازم على تحسین الخدمة العمومیة  وحامي حقوق المواطنین والمواطنات،

وهو  ،الاجتماعیةوتفعیل مبدأ الدیمقراطیة التشاركیة وتحقیق العدالة  الاجتماعیةوإزالة الفوارق 

حریص وعازم بنیة صادقة للمضي نحو بناء الجزائر الجدیدة من خلال تقویة مؤسسات 

  .سنة من الفساد 20ولة وتصفیة رواسب الد

تناولناه في هذا المبحث نلاحظ أن المشرع الجزائري استحدث هیئة وسیط  من خلال ما

  .المباشر للنص القانوني السابق ولم یحدث أي تغییرات علیه الاقتباسالجمهوریة عن طریق 

حیث نجد  ،الجزائریة بشقیهابالنسبة للتجربة الفرنسیة فإنها لا تختلف كثیرا عن التجربة 

جل أداء مهامه فإنه یعین له مساعدین وهو الذي یضع أوسیط الجمهوریة الفرنسي ومن  أن

 254-73معاییر والشروط الضروریة لمباشرة هذه المهمة وفقا للمادة الأولى من القانون 

لك وفقا الوسیط یختار مساعدیه من بین الموظفین المدنیین وذ « 03/01/1973المؤرخ في 

الذي حدد معنى موظفین مدنیین التابعین للإدارات المركزیة  14/02/1959للمرسوم 

من هذا المرسوم الفقرة الأولى، كما یتمتع الوسیط في فرنسا  15وحسب المادة  ،»والمحلیة

الوسیط الفرنسي لدیه  «:التي تقر أن 1973بالحصانة حسب المادة الثالثة من قانون 

تمتد هذه الحصانة لمساعدیه  ولا ،»فلا یستطیع أن یتابع قضائیا ه المهام،حصانة لفترة تولی

بسبب إقرار المسؤولیة المهنیة، فالوسیط لا یتابع ولا یوقف بسبب آرائه أو القرارات التي 

وذلك  1989 عام إلاولم یتم تعیین المساعدون المحلیون  ،)2(ها أثناء ممارسة وظیفتهذیتخ

المعدل والمتمم للقانون  13/01/1989المؤرخ في  18-89من المرسوم  15بنص المادة 

03/01/1973.  

                                                 
 .34، ص المرجع السابق، صفیة شرفي -  1

 .54، المرجع السابقحاحة عبد العالي، بن زیان أحمد،  -  2
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أما بالنسبة للوضع الحالي في فرنسا فوسیط الجمهوریة أو حام الحقوق حالیا یساعده 

  .مجموعة من الأجهزة، وتتمثل في المجامیع و والمساعدین والأمانة العامة

المجمع الخاص بالمحافظة على حقوق الطفل وترقیته، : میع فهم ثلاثة بالنسبة للمجا

المجمع الخاص بمحاربة أشكال التمییز وترقیة المساواة، المجمع الخاص باحترام قواعد 

   .)1( أخلاقیات مهنة الأمن

بالنسبة للمساعدین فیتم تعیینهم من طرف الوزیر الأول بناءا على اقتراح من حامي 

المیادین التي یراها تستدعي ذلك لاسیما في مجال حمایة حقوق ومصالح الطفل الحقوق في 

  .)2( والسهر على احترام قواعد أخلاقیات مهنة الأمن

أما الأمانة العامة فتتولى كل الإجراءات الإداریة الخاصة بعمل المؤسسة ویشرف 

  .)3(علیها مدیر وأعوان یعینهم حامي الحقوق

  الممنوحة لوسیط الجمهوریةالوسائل :الثانيالمطلب 

یقوم الوسیط بدور مهم في مجال حمایة الحقوق والحریات المكفولة للأفراد، مما جعل 

وبما أننا تحدثنا سابقا عن  ،ذلكالمشرع یزوده بمجموعة من الأجهزة التي تساعده في 

ن الوسائل البشریة المتمثلة في الهیكلة التي وضعها تحت تصرفه من أمانة عامة ودیوا

  .سنخصص هذا المطلب لدراسة الوسائل المالیة فقط

  الوسائل المادیة المتاحة لوسیط الجمهوریة في الجزائر :ولالفرع الأ 

القیام  أولاشك أن الإمكانیات المالیة المتاحة أصبحت عاملا ضروریا ولازما لانجاز 

ولذلك كان ضروریا  فتح المجال على  ،عمل في أي مجال من مجالات الحیاة الآن بأي

كل من  إلىر الموضوع مع الإشارة وهالوسائل المالیة المتاحة للوسیط في بالنسبة للجزائر كج

  .مصر وفرنسا

  

                                                 
المتعلق  333-2011من القانون العضوي  15-14- 13- 12- 11المواد : لمزید من التفصیل حول الموضوع أنظر - 1

 .بحامي الحقوق
 .نفسهالقانون العضوي من  11المادة : أنظر -  2
 يوسیر مصالح حام بتنظیمالمتعلق  2011جویلیة  29المؤرخ في   905-2011من المرسوم  1المادة  :أنظر - 3

 .2011جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 175الحقوق، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة، العدد 



الإطار المفاهیمي لهیئة وسیط الجمهوریة                                                                              :الفصل الأول

 

26 
 

  في الجزائر: أولا

المتضمن تنظیم مصالح  23/02/2020بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي الصادر في 

الجانب  إلىنه لم یتطرق إف 103- 20رقم  الرئاسي وسیط الجمهوریة وسیرها في المرسوم

وإنما اكتفي بأن ذكر أن الإعتمادات المالیة لوسیط  ،المالي لوسیط الجمهوریة بشكل مفصل

 حیث یتولى وسیط الجمهوریة نفسه دور الآمر الجمهوریة یتم تسجیلها لدى میزانیة الدولة،

لأمانة التقنیة وكذلك رئیس المصلحة مدیر ا إلىبالصرف مع إمكانیة تفویض هذه الصلاحیة 

   .)1( الإداریة

   مصر في :ثانیا

لم تخصص لها میزانیة  2000لسنة  7حیث نجد أن لجان التوفیق المنشأة بالقانون 

تتكفل سوى بمرتبات رئیس اللجنة  كما أن الوزارة لا خل في میزانیة وزارة العدل،دوإنما هي ت

تضمن الوزارة  ولا ،والقائمین بأعمال السكرتاریة في اللجانومكافآت الموظفین التابعین لها 

  .)2( لهذه اللجان مقار

خل میزانیة لجان التوفیق في میزانیة وزارة العدل باعتبارها إحدى إداراتها دوكذلك ت

وإن كان البعض قد ذكر أن تكالیف هذه اللجان بصفة مبدئیة تزید  ،ولیس لها میزانیة مستقلة

جنیه، وتتمثل هذه التكالیف في مكافآت أعضاء الأمانة العامة ورؤساء  ملیون على خمسین

والآلات المستخدمة  والأوراقاللجان والعاملین فیها وتكالیف الأماكن المعدة لذلك والسجلات 

  .)3(في ذلك

  في فرنسا: ثالثا

 أنوهذا یعني   عتمادات المالیة لمؤسسة الوسیط في میزانیة رئیس الوزراء،تدخل الا

ا یؤثر على ممّ  ،تدرج في المیزانیة العامة للدولة كبند مستقل الاعتمادات المالیة للوسیط لا

عتمادات الخاصة بالوسیط مدرجة في جعل البعض یطالب بأن تكون الا وهذا ما استقلاله،

   .المیزانیة العامة مثل البرلمان والمجلس الدستوري

                                                 
تسجل الإعتمادات المالیة " المتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمھوریة وسیرھا  103-20من المرسوم  12تنص المادة   - 1

 ".ویمكنه أن یفوض إمضاءه إلى الأمین العام ومدیر إدارة الوسائل الدولة میزانیةللازمة لنشاطات وسیط الجمهوریة في ا

 .73ص محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق،  -  2

 .73، 71 ص ، صالمرجع نفسه -  3
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الوسیط محدودة ولا ینطبق علیها القانون في المقابل فإن الرقابة التي تمارس على 

یوجد لدیه مراقب مالي تابع لوزارة  ولا بشأن الرقابة المالیة، 1922أوت  10الصادر في 

  .1وهذا یمثل ضمانة هامة لاستقلاله وإن كان یخضع سنویا لرقابة جهاز المحاسبان المالیة،

تقدر  حیث كانت ،عتمادات المخصصة للوسیط غیر كافیةالا أن إلىیذهب البعض 

وأن الزیادة التي تطرأ علیها غیر كافیة للنمو  ،1997ملیون فرنك فرنسي عام  24 بـــــــ

وقد رفض بأول لیجات  ،المتزاید في الطلبات التي ینظرها ودوره المهم في مجال الإصلاح

من وسیط الجمهوریة السابق هذا الوضع واضعا في اعتباره الفائدة التي تعود على الدولة 

فدون تدخل الوسیط ومفوضیه فإن واحدا من كل ثلاث طلبات سوف تتحول  هذه المؤسسة،

اكم حلماتداولت في  1991وذكر في تقریره على سبیل المثال أنه في عام ، قضیة إلى

  .2ألف فرنك 20إلى  15قضیة وكانت تكلفة الدعوى من  10000یقرب من  االإداریة م

حیث اقترح التخفیف من شروط نظر الطلبات  له،وقد حاول الوسیط توسیع مجال عم

 ود إمكانیات مادیةجویرجع ذلك ولو جزئیا إلى عدم و  أمام الوسیط إلا أن طلبه رفض،

ویرى أن ضعف  ،الاقتراحبهذا  الأخذلمواجهة زیادة الطلبات أمام الوسیط في حالة 

توى نظراته في الدول الإمكانیات المادیة قد أعاقت تطور الوسیط في فرنسا لیصل إلى المس

بالإضافة إلى أن هذا النقص قد خلق إدارة بها ذات العیوب والسلبیات التي في  الإسكندنافیة،

المطروحة في فرنسا أیضا إنشاء  الاقتراحاتومن ، الجهات الإداریة الذي یتولى رقابتها

حیث أن هذه الأفكار لم تجد  ،قطاع معین وسطاء یختص كل منهم باختصاصات معینة في

إلا أن  ربما ترحیبا من البعض لارتباط الوسیط بفكرة أنه شخص وحید بشخصیة الوظیفة،

طریقة في التنفیذ مثل إنشاء وسطاء في بعض القطاعات في  ذبعض الأفكار قد بدأت بأخ

  .)3( الدولة

                                                 
 .74ص محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق،  -  1

الساعة  27/06/2021تم الاطلاع بتاریخ  /https://www.albayan.ae/paths/books :الموقع الالكتروني -  2

22:30 
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رنسا أصبح حام الحقوق في ف 333-2011لكن بموجب التعدیل الأخیر القانون 

یحظى بأهمیة كبیرة ویتمتع باستقلالیة كبیرة، كما وضعت تحت تصرفه مجموعة من الوسائل 

  . )1( البشریة وكذلك المادیة التي تساعده في الدور المناط به

لم یتم التطرق للوسائل  المشرع الجزائري من خلال تعرضنا لهذا المطلب لاحظنا أن

بذكرها بشكل سطحي على  الاكتفاءالممنوحة للوسیط بشكل مفصل في النصوص بل تم 

خلاف باقي الدول مثل فرنسا ومصر التي رأینا أنها قدمت شرحا وافیا بخصوص هذه 

  .الوسائل وخاصة من الجانب المالي

  

  

  

                                                 
المؤرخ  905- 2011المتعلق بإنشاء حام الحقوق وكذلك المرسوم التنفیذي رقم  333-2011القانون العضوي : أنظر -  1

 .والمتعلق بتنظیم وتسییر خدمات حامي الحقوق 2011 -07- 29في 



 

 :الثانيفصل ال

الإطار الوظيفي لهيئة وسيط 

  الجمهورية
 

 

 

 

  



                                                                   الإطار الوظیفي لهیئة وسیط الجمهوریة                               :   الثانيالفصل 

 

30 
 

  الوظیفي لهیئة وسیط الجمهوریةالإطار :الفصل الثاني

بصلاحیة المتابعة والرقابة العامة التي تخوّل له تقدیر مدى  یضطلع وسیط الجمهوریة

د المواطنین، ومنه ضحسن العلاقة بین الإدارة والمواطن بهدف الحّد من تعسّف الإدارة 

طرق الطعن المتاحة له ویعتقد أنه وقع ضحیة غبن  كلیمكن لأي شخص طبیعي استنفذ 

ناتج عن خلل في تسییر المرفق العام أن یقوم بإخطار وسیط الجمهوریة، الذي بدوره یقوم 

  .بوظیفته المتمثلة أساسا في حمایة حقوق ومراكز المواطن وترقیة علاقته بالإدارة

حیات التي منحها ولهذا سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى مختلف الصلا

، مع الإشارة إلى علاقة )المبحث الأول(المشرع للوسیط في مجال حمایة الحقوق والحریات 

( هذا الأخیر بالسلطات الثلاث في الدولة خاتمین عملنا هذا بتقییم عام حول دور الوسیط 

  ).المبحث الثاني
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  صلاحیات وحدود وسیط الجمهوریة: المبحث الأول

لقیام الوسیط بالدور المناط به والذي أعید إحیائه من أجله، أعطاه المشرع مجموعة 

من الصلاحیات التي تساهم في ذلك، لكن هذه الصلاحیات لیست مطلقة بل قیدها بشروط 

  .یجب توفرها حتى یستطیع الوسیط التدخل

لصلاحیات لهذا سنقوم بالإشارة إلى شروط تدخل الوسیط في المبحث الأول، ثم أهم ا

  )المبحث الثاني(التي منحها المشرع لوسیط 

  شروط تدخل وسیط الجمهوریة: المطلب الأول

تتلخص صلاحیات وسیط الجمهوریة ومندوبیه الولائیین في تلقي الطعون المتعلقة 

قي الشكاوى المختلفة التي تتعلق بتسییر المرفق العام، ونقلها لرئاسة لبالقرارات الإداریة، وت

  معالجتها على مستوى محلي بوساطة المندوب الولائي لرئیس إمكانیةالجمهوریة، مع 

حیث تنص المادة الثانیة  الجمهوریة لدى والي الولایة والسلطات المختصة بما فیها الوزارات،

أن وسیط الجمهوریة له صلاحیات المتابعة والرقابة  )1( 45- 20من المرسوم الرئاسي 

بتقدیر حسن علاقة الإدارة بالمواطن، كما نصت المادة الرابعة من ذات المرسوم على أنّ 

وسیط الجمهوریة لا یمكنه الفصل في الطعون المرتبطة بخلافات بین المرافق العمومیة 

  .)2(وأعوانها 

من المرسوم السالف الذكر، نستخلص شروط  04و 03ومن خلال استقرائنا للمادتین 

، وأن یكون )الفرع الأول(تدخل وسیط الجمهوریة، وهي أن یكون الشاكي هو شخص طبیعي 

، وأن یكون ضحیة غبن في تسییر المرفق )الفرع الثاني(قد استنفذ جمیع طرق الطعن 

  ).الفرع الثالث(العمومي 

  طبیعيأن یكون صاحب الشكوى هو شخص : الفرع الأول

یختلف الفقه في إعطاء تعریف للشكوى وذلك بحسب الزاویة التي ینظر إلیها، ومن 

ذلك التصرّف القانوني الصادر عن المجني علیه أو من  «: بأنهاجانبنا نعرّف الشكوى 

وكیله إلى الجهة المختصّة سواء كانت نیابة عامة أو ضبطیة قضائیة یكون الغرض منها 

                                                 
 .تأسیس وسیط الجمهوریةالمتضمن  45 -20من المرسوم الرئاسي  03المادة : أنظر -  1
 .المرسوم نفسهمن  04المادة : أنظر -  2



                                                                   الإطار الوظیفي لهیئة وسیط الجمهوریة                               :   الثانيالفصل 

 

32 
 

، ونحن هنا نقصد الشكوى لأجل إخطار وسیط )1( »المتابعة الجزائیةرفع القید الوارد على 

، وأن تكون هذه الشكوى مقدمة من طرف الجمهوریة التي تعتبر الأداة والوسیلة الوحیدة

شخص طبیعي، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد أقصى الأشخاص الاعتباریة من إمكانیة 

  .)2( تقدیم شكوى لمؤسسة وسیط الجمهوریة

الاسم، اللقب، العنوان، البرید (تكون الشكوى بموجب عریضة موقعة ومؤرخة تتضمن 

لتسهیل الاتصال بالأشخاص محلّ ) وكلّ البیانات الأخرى... الالكتروني، رقم الهاتف 

الشكوى من طرف مصالح وسیط الجمهوریة، وأن تتضمن العریضة الهیئة أو المرفق 

ضوع الانشغال والحق الذي تراه منتهكًا، وموضوع الطلب العمومي المتظلّم منه وعنوانه، ومو 

من وسیط الجمهوریة، وتوجه عریضة الشكوى إلى عنوان وسیط الجمهوریة عبر البرید 

  .)3(العادي أو الالكتروني المتاح 

  استنفاذ جمیع طرق الطعن: الفرع الثاني

الحق الإجرائي الناشئ عن صدور حكم في قضیة ما، ویهدف إلى طلب  الطعن هو

إلغائه أو تعدیله حسب إرادة الخصم أو الغیر باعتباره وسیلة اختیاریة، ولكن القواعد المتعلقة 

بالطعن تهمّ النظام العام ویجوز للمحكمة أن تثیرها من تلقاء نفسها، وعلیه یمكن تقسیم كرق 

عادیة، أما العادیة فهي الاستئناف والمعارضة، في حین تتمثل طرق الطعن إلى عادیة وغیر 

الطعن غیر العادیة في الطعن بالنقض واعتراض الخصم خارج الخصومة، وكذلك إعادة 

  .)4(التماس النظر

                                                 
، منشورات )دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة(عبد الرحمان الدراجي خلفي، الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة  -  1

 .53، ص 2012، 01بیروت، لبنان، ط الحلبي الحقوقیة،
الجمهوریة في النظام المؤسساتي الجزائري، مجلة القانون والتنمیة، جامعة طاهري شلالي رضا وآخرون، مكانة وسیط  - 2

 .25، ص 2020، دیسمبر 02، العدد 02محمد بشار، الجزائر، المجلد 
  سة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ئا، متاح على الموقع الرسمي لر دلیل وسیط الجمهوریة -  3

https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/ على الساعة 2021 - 06 -25، تم الاطلاع علیه بتاریخ ،

22 :25. 
إدارة : تخصصفاطمة الزهراء، طرق الطعن في الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، فاطمة الزهراء العكرمي  -  4

 .04، ص 2016 -2015عامة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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نجدها أنها ألزمت  45 -20من المرسوم الرئاسي  03وعلیه بالرجوع إلى نص المادة 

ذ كلّ طرق وإجراءات  الطعن قبل ااستنفعلى  مجبرأنه الشخص الطبیعي الذي قدم الشكوى 

، وتجدر الإشارة إلى أن طرق الطعن العادیة تسبق طرق )1( أن یلجأ إلى وسیط الجمهوریة

  .الطعن غیر العادیة

أن یكون الشخص ضحیة غبن بسبب خلل في تسییر المرفق : الفرع الثالث

  العام

حیث تنص المادة الثالثة في فقرتها الثانیة على أنه إذا رأى الضحیة غبن بسبب خلل 

الغبن هو عدم التعادل بین ما ، ف)2(في تسییر المرفق العمومي أن یُخطر وسیط الجمهوریة 

یأخذه العاقد وما یعطیه، وبمعنى آخر عدم التعادل في الالتزامات المتقابلة التي یرتبها العقد، 

على أساس قیمة الشيء المادیة طبقا للقوانین الاقتصادیة، وأهمها قانون العرض  محسوبا"

عدم : "بأنه ، ویعرّفه البعضبغض النظر عن قیمته الشخصیة لدى المتعاقد -والطلب

  .)3(" التعادل بین ما یُعطیه العاقد وما یأخذه

قود الأخرى فلا والغبن بهذا المعنى المادي لا یوجد إلا في عقود المعاوضة، أما الع

خاصة في علاقة الإدارة بالمواطن لأنها علاقة لائحیة تتمتع  یمكننا تصور وقوع الغبن فیها،

، فكان من الأجدر بالمشرع فیها الإدارة بامتیازات السلطة العامة ولیست علاقة عقدیة

المساس، خرق، سوء (استعمال مفاهیم أخرى توحي بسوء تسییر المرفق العمومي كعبارة 

  .)4( ...)لتسییر ا

من المرسوم  03المذكورة من طرف المشرّع في نص المادة  لكنّنا إذا فسرنا عبارة الغبن

، فنرى أن دور وسیط الجمهوریة هو إصلاحي وذلك من من زاویة أخرى 45 -20الرئاسي 

اختصاصاته الواسعة مقارنة باختصاصات القاضي الإداري، فرقابة الوسیط لیست  خلال

منصبّة على شرعیة وقانونیة المرافق العمومیة فحسب، وإنما تتعداها إلى مراقبته وحسن سیره 

                                                 
 . المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  02/ 03أنظر المادة  -  1
 .نفسهمن المرسوم  03/2المادة : أنظر -  2
، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، جامعة محمد »أحكام الغبن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي«بن غریب، رابح   - 3

 .474، ص 2021، 01، العدد 06الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، المجلد 
 .26السابق، ص  مرجع، الرضا شلالي وآخرون  -  4
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ومدى ملائمة قراراتها مع ما یحقق العدالة بین الإدارة والمواطن، فالشكاوى الفردیة التي 

ثابة فرصة تمكنه من الكشف عن مواطن الخلل قي تسییر المرفق العمومي یُخطر بها تعدّ بم

والعمل على تقویمها، كما أن الملفات التي توضع بین یدي الوسیط من شانها أن تكسبه 

  .)1(درایة واسعة في تحدید الحاجة لتصحیح القانون من دون مخالفته 

اعات الإداریة، فقد رسم وتجدر الإشارة أنه حمایة لاختصاص القضاء المختص بالنز 

حدودا لمجال  45 -20من المرسوم الرئاسي  05و 04المشرّع الجزائري من خلال المادتین 

في أي إجراء قضائي أو أن یعید النظر في أي مقرّر  التدخل من تدخل الوسیط، ومنعه 

وعدم ، وهو ما یعني خضوع الوسیط بحدّ ذاته إلى القرارات والأحكام القضائیة )2(قضائي 

من نفس المرسوم صلاحیات التحریات التي تسمح له  05معارضتها، كما تخول له المادة 

از ــــال اللازمة من أجل إنجـــبالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنیة بأن یقوم بالأعم

  .)3(ه ــــمهام

  صلاحیات وسیط الجمهوریة: المطلب الثاني

الجمهوریة هي المخول لها التدخل لحمایة المواطن كما تطرقنا سابقا أن هیئة وسیط 

، وعلیه سندرس دور هذه من البیروقراطیة الإداریة وكذلك ضمان حقوق وحریات المواطن

، وذلك من خلال المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة 45 -20الهیئة وفقا للمرسوم الرئاسي 

الفرع ( ن سوء التسییر من خلالالدور الرقابي على المؤسسات الإداریة والمرافق العمومیة م

والدور الثاني المتمثل في السهر على حمایة وضمان حقوق وحریات المواطنین من ، )الأول

  .)الفرع الثاني(خلال 

   الدور الرقابي لوسیط الجمهوریة: الفرع الأول

، ثم نتطرق )أولا(سنخصص هذا الفرع للحدیث عن الدور الرقابي للوسیط في فرنسا 

  .)ثانیا(في الجزائر  45 -20لوسیط من خلال المرسوم الرئاسي إلى دور ا

  

                                                 
العام، غزلان، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون سلیمة  -  1

 .328، ص 2010 - 2009جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  4/2المادة : أنظر -  2
 .نفسه من المرسوم 5أنظر المادة  -  3
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  الاختصاص الرقابي للوسیط في فرنسا -أولا

بشأن الوسیط في مادته الأولى على قاعدة عامة  1973ینص القانون الصادر في 

لاختصاصات الوسیط توسع من مجال هذا الاختصاص، بل تجعل اختصاص الوسیط هو 

الأصل، حیث تنص على أن الوسیط یتلقى الطلبات المتعلقة بعمل الإدارة وعلاقتها مع 

والمؤسسات العامة وكل جهة أخرى تقدم خدمة الأفراد، ویشمل الأشخاص العامة الإقلیمیة 

، ولا یختص الوسیط في فرنسا برقابة القارات الصادرة عن تلك )1(عامة أو تعدّ كمرفق عام 

الجهات فقط، بل یمتد اختصاصه إلى تصرفاتها وسلوكیاتها، فهو وحده المنوط به كافة 

  .ةمظاهر عمل الإدارة التي یمكن أن تؤدي إلى ظاهرة سوء الإدار 

تحدّد المجال الرقابي بصفة واسعة، بالإضافة إلى  1973من قانون  03فالمادة 

إن الوسیط في فرنسا لا یتلقى فوعلیه  ،)2( من نفس القانون 11- 08 -07 -06المواد 

وإنما تكون عن طریق أحد نواب أو أعضاء البرلمان الذي  ،الشكاوي مباشرة من طرف الأفراد

یحیلها بدوره للوسیط في حالة ما رأى أنها من اختصاصه وتتطلب تدخله، كما یمكن 

لأعضاء البرلمان اللجوء للوسیط في لمسائل التي یرون أن من اختصاصه وتتطلب تدخله، 

بناء على طلب أحد اللجان  كما یمكن لرئیس مجلس الشیوخ والنواب اللجوء إلى الوسیط

الدائمة في المجلس المكون للجمعیة الوطنیة بشأن أیة شكوى تختص بها تلك اللجان الدائمة 

  .)3( والمشرع الفرنسي جعل علاقة الفرد بالوسیط غیر مباشرة

إن وسیط الجمهوریة في فرنسا یقوم بدوره في رقابة أعمال الإدارة في علاقاتها مع 

التفاوض الذي یُتیح له ان یجد حلا� لعدد كبیر من المنازعات كل عام، الأفراد من خلال 

الجمهوریة في فرنسا من الحد من مظاهر سوء الإدارة وتوجیه العمل  وكذلك تمكن وسیط

، ونتیجة لكلّ ذلك فإن الطلبات التي تقدم )4(الإداري إلى مفهوم أكثر قبولاً للشرعیة والعدل 

طلبًا، وقد حققت الوساطات التي  46000قرابة  1997لغت عام للوسیط تتزاید سنویا حتى ب

، ویتضح من 1997عام  %77.3قامت بها الإدارات المركزیة للوسیط نجاحا خارقا بنسبة 
                                                 

 .78 ص ،المرجع السابقمحمد جمال عثمان جبریل،  -  1
 .53صفیة شرفي، المرجع السابق، ص  -  2
یعیش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق مال أ - 3

 .198،  ص 2011تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر،
 .145ص محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق،  -  4
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هذه الإحصائیات أن وسیط الجمهوریة في فرنسا قد نجح في فرض نفسه في مواجهة الغدارة 

   )1(الفرنسیة 

  الجمهوریة في الجزائرالدور الرقابي لوسیط  -ثانیا

یستمد وسیط الجمهوریة صلاحیات الرقابة والمتابعة العامة على الإدارة من خلال 

التي تنص على أن هذه وسیط ، 45-20نص المادة الثانیة والثالثة من المرسوم التأسیسي 

حیث یفهم من ، )2(الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین 

رقابة قانونیة سیر المؤسسات والإدارات العمومیة وتقدیر حسن علاقات الإدارة مع حق 

  .المواطنین

إن وسیط الجمهوریة یمنعه النظر في تصرفات الإدارة باختلافها سواء كانت هذه 

، )3( التصرفات تتجاوز استخدام السلطة أو سوء استخدامها مخلفة ضررا للأفراد المرتفقین

یخول وسیط الجمهوریة  «: لثالثة الفقرة الأولى من ذات المرسوم علىكما تنص المادة ا

  .»صلاحیات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدیر حسن علاقات الإدارة بالمواطنین

إنّ الأجهزة الرقابیة لا تستطیع أن تقوم بتنفیذ وظائفها منفردة، حیث استقلالیتها لا 

عن السلطات والمؤسسات الأخرى في الدولة، فهي تعدّ جزء من  تعني العزلة والانفصال التام

  . )4(التشكیلات التي تعكس هویة الدولة ككلّ 

من الناحیة النظریة یستمد الوسیط سلطته من رئیس الجمهوریة، ویخوّل له صلاحیات 

والمؤسّسات المتابعة والرقابة العامّة، والقیام بالتحرّیات التي تسمح له بالتعاون مع الإدارات 

المعنیة، أن یقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه، ویستطیع إخطار أیة إدارة أو مؤسّسة 

 .)5( یمكنها أن تقدم له مساعدة مفیدة

كما یمكنه أن یطلع على أي وثیقة أو ملف لهما صلة بأعماله، كما یستطیع أن یقترح 

ر والقرارات التي ینبغي اتخاذها ضدّ في التقاریر التي یرفعها إلى رئیس الجمهوریة، التدابی

                                                 
 .146، ص محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق -  1
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  02المادة : أنظر -  2
 .55، ص المرجع السابقأحمد بن زیان،  ،عبد العالي حاحة -  3
 .27السابق، ص  رجعشلالي رضا وآخرون، الم -  4
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  05المادة : أنظر -  5
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، فالمجال المحدد لوسیط الجمهوریة متعلق بسوء وعدم الإدارة المعنیة أو موظفیها المقصرین

  .)1(قانونیة المؤسسات والإدارات العمومیة؛ أي رقابة مدى احترام مبدأ الشرعیة 

فهذه الرقابة محدودة بإجراء الإخطار المباشر الذي یرفع إلى وسیط الجمهوریة، الذي 

 -20من المرسوم الرئاسي  المادة السادسة علیه كما تنصبدوره یرفعه إلى رئیس الجمهوریة 

یقترح وسیط الجمهوریة في التقاریر التي یرفعها إلى رئیس الجمهوریة التدابیر  «:بقولها 45

، كما أن وسیط »لتي ینبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنیة أو موظفیها المقصّرینوالقرارات ا

الجمهوریة یعدّ حصیلة سنویة عن نشاطاته ویرفع تقریرا عنها لرئیس الجمهوریة، ویرفع 

التقریر بتقییماته فیما یتعلق بجودة الخدمات التي تقدّم من المرافق العمومیة مضمنا إیاها 

  .)2(لحسن سیرها  وتوصیاته هلاقتراحات

یلزم المرفق العمومي المخطر من طرف الوسیط أن یقدم في الآجال المعقولة كلّ 

، وهذا ما یبین جدیّة المشرع )3(الإجابات والتوضیحات عن المسائل والنقاط المطروحة 

الجزائري في توفیر ضمانة مهمة على فعالیة وقوة السلطة الممنوحة لأعمال وسیط 

اجهة الإدارات العمومیة، ما یؤدي إلى أخذ اقتراحاته وإخطاراته بجدیة، لكن الجمهوریة في مو 

المشرع لم یحدد بدقة الآجال المعطاة للمرفق العمومي للإجابة عن المسائل المطروحة، حیث 

مما قد یفتح الباب أمام استهتار الإدارة وتهاونها في هذا " آجال معقولة: "اكتفى بالقول أنها

  .)4(الشأن 

من  تأكید على مستوى النصوص یبدو أن الوسیط یمتلك قوة كبیرة جدا للحدّ  بكل

 وسیط الجمهوریة ل البیروقراطي والتعسف في حق المواطنین، كونظاهرة الفساد والتغوّ 

ینتمي للسلطة التنفیذیة، وهذه الجزئیة بقدر ما تعتبر من أهم نقاط قوته إلا أنها في الوقت 

 النافذةلأن هذه الدائرة ترتبط باللوبیات وجماعات المصالح نفسه من أبرز نقاط ضعفه، 

                                                 
 .57، ص المرجع السابق، شرفيصفیة  -  1
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  05المادة : أنظر -  2
 .المرسوم نفسهمن  09المادة : أنظر 3
قرومي، الآلیات التشریعیة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر بوبكر بلحاج ،  أسامة -  4

 .23، ص 2020 -2019في العلوم القانونیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 
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داخل أجهزة الدولة، وممارستها للفساد تنطلق من هذه الخلفیة أساسا، ولعل أصداء محاكمة 

  .الكثیر من رموز السلطة السابقة خیر دلیل على ذلك

  الدور الحمائي لوسیط الجمهوریة: الفرع الثاني

العامة موضوعا بالغ التعقید سواء على المستوى الداخلي تمثل فكرة الحقوق والحریات 

أو الدولي، لأنها هي الفكرة التي طالما سعى إلیها الإنسان وطالبت بها الشعوب وتغنى بها 

الفلاسفة والفقهاء، حیث تعتبر الحقوق والحریات من أهم المبادئ التي ترتكز علیها الدساتیر 

أو الصلاحیات المخولة  الحمائيتقدم سنعالج الدور  والتشریعات المعاصرة، وبناءا على ما

أو  الأفرادمن أي انتهاك تقوم به الإدارة اتجاه  والحریات للوسیط من أجل حمایة الحقوق

، ثم الدور )أولا(، من خلال الدور الحمائي لوسیط الجمهوریة في فرسنا الأفراد فیما بینهم

  ).ثانیا(الحمائي لوسیط الجمهوریة في الجزائر 

  الدور الحمائي لوسیط الجمهوریة في فرنسا: أولا

تعتبر الحقوق والحریات محور وأساس قیام دولة الحق والقانون، وهو ما جعل أغلبیة 

الدول في العالم تسعى جاهدة إلى توفیر الحمایة اللازمة لها من شتى التجاوزات أو 

الانتهاكات التي قد تمسّها من مختلف الجهات سواء كانت مؤسسات أو أفراد، وقد كان 

آلیات فعالة لحمایة مختلف الحقوق والحریات في دساتیرها لبعض الدول السبق في إقرار 

فإن فرنسا تأخرت نوعا ما في مواكبة هذا التطور رغم على غرار السوید، فنلندا، البرتغال، 

، والذي أثبت الواقع المیداني عدم نجاعته، 1973إنشائها لمؤسسة وسیط الجمهوریة في سنة 

فوز الرئیس نیكولا ساركوزي في الانتخابات بعد  2007حیث بقي الوضع علیه إلى غایة 

الرئاسیة قام بعدّة إصلاحات من بینها تأسیس نظام حامي الحقوق كآلیة جدیدة لحمایة 

الحقوق والحریات العامة للمواطنین الفرنسیین والأجانب المقیمین على التراب الفرنسي، وقد 

  .)1(حلّت هذه الهیئة نظام وسیط الجمهوریة 

 Le défenseur desیمارس حامي الحقوق  333 - 2011بموجب القانون العضوي 

Droits   العدید من الاختصاصات منها ما یتعلق بحمایة حقوق وحریات المواطن، ومنها ما

یتعلق بحمایة حقوق الطفل، ومنها ما یتعلق بمكافحة التمییز وبضمان الامتثال لأخلاقیات 

                                                 
 .417، ص المرجع السابقنسیم سعودي،  -  1
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صات كتجسید مبدأ مساواة المنتفعین بخدمات المرافق مهنة الأمن وغیرها من الاختصا

، وعلیه فالشخص الذي وقع علیه الضرر )1(العمومیة وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الفردیة 

البالغ  الأخیرةسواء كان شخص طبیعي أو معنوي وجب علیه اللجوء إلى مندوبي هذه 

عضوا موزعین عبر كامل التراب الفرنسي، مهمتهم تلقي الشكاوي والرد علیها،  450عددهم 

ودراسة الملفات وإعلام الإدارة الخصم بالشكوى لإیجاد حلّ ودّي، فإن لم یتم حلّ الخلاف 

  .)2(فإن المندوب یساعد الشاكي على تحضیر ملفه لیتم تحویله إلى حامي الحقوق 

 العامة د من تعسف الإدارةحمایة الأفرا-1

، كامتناع مرفق البلدیة عن تقدیم الأفرادحالة حدوث تعسف أو انتهاك على حقوق  في

وثیقة معینة غلى طالبها، وبعد فشل كل المساعي الرامیة لحل الخلاف، في هذه الحالة یمكن 

  .للطرف المعني إخطار حامي الحقوق لتسویة المشكل

 حمایة مصالح وحقوق الطفل-2

في استقبال الشكاوى من الجهات المعنیة  یتمثل دور حامي الحقوق في هذا المجال

نیابة عن الطفل القاصر، الذي یباشر الحل الودي للخلافات الواردة إلیه عن طریق 

الوساطة، ویختم حامي الحقوق في هذا الاختصاص بتقدیم تقریر شامل حول حقوق الطفل 

جلس الشیوخ، ویكون ذلك عادة بمناسبة الیوم العالمي إلى رئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس م

  .)3(للطفل 

 مكافحة التمییز -3

حامي الحقوق كذلك بمكافحة التمییز العنصري الذي یحضره القانون،  تختص هیئة

وفي حالة ما إذا كان الشخص ضحیة تمییز وتحیز من قبل الإدارة العامة علیه أن یُخطر 

الأصل، : حامي الحقوق مباشرة، ومن بین المعاییر المنصوص علیها التي حددت التمییز

 )4(رجي، اللقب، الحالة الصحیة، الإعاقة، الدین الجنس، الوضعیة الاجتماعیة، المظهر الخا

  .إلخ...

                                                 
 .05، ص المرجع السابقسهیلة بوخمیس،  -  1
 .05، ص المرجع نفسه -  2
 .424نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  3
 .06سهیلة بوخمیس، المرجع السابق، ص  -  4
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 السهر على احترام أخلاقیات مهنة الأمن-4

إن من مهمات قوات الأمن بمختلف تصنیفاتهم حمایة الوطن، مما یفرض علیهم 

التحلي بروح المسؤولیة أثناء أداء مهامهم، وفي حالة الإخلال بواجباتهم فإنه یحق لأي 

ضحیة أو شاهدا على وقائع یراها خرقا لقواعد المهنة إخطار حامي شخص سواء كان 

  .الحقوق عن طریق شكوى مطالبا إیاه بالحمایة أو الإنصاف

وتجدر الإشارة أنه بعد نجاح هیئة حامي الحقوق في فرنسا وإثبات فعالیتها على 

ة إلیه الموجه الإخطاراتأرض الواقع في حمایة الحقوق والحریات من خلال حصیلة عدد 

في الاختصاصات الأربعة المذكورة أعلاه، أضاف المشرع الفرنسي اختصاص جدید بموجب 

یتمثل في توجیه  ،2016دیسمبر  09الصادر في  1690 -2016العضوي رقم  نالقانو 

  .)1(وحمایة المبلغین عن المخالفات 

السلطتین وفي الختام نستطیع القول أن مؤسسة حامي الحقوق في فرنسا مستقلة عن 

التنفیذیة والقضائیة ما جعل منها مؤسسة ذات طابع خاص، على اعتبار أنها آلیة جدیدة 

لحلّ الخلافات ضمن النظام المؤسساتي الفرنسي، ووسیلة لنشر الوعي والثقافة القانونیة وأداة 

  .تدعم وتكرّس حقوق الإنسان ومبادئ العدل والإنصاف لتصبح مكملة للقضاء

  ة الحمائیة لوسیط الجمهوریة في الجزائرالصلاحی: ثانیا

القدرة المكرسّة بموجب القوانین للسیطرة على  «: تعرّف الحقوق والحریات على أنها

، إذن فهناك علاقة وطیدة بین الحریات العامة والدولة وبالتالي لا )2( »الذات والتحكم بها

  .)3(یمكننا الحدیث عن الحریات العامة ولا تصوّر وجودها إلا في إطار قانوني محدّد 

ریات العامة وذلك وبالرجوع إلى الدستور الحالي نجده أنه اشتمل على الحقوق والح

 34سیما المادتین لان الحقوق والحریات العامة في الفصل الأول من الباب الثاني تحت عنوا

                                                 
 .425نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  1

2 - JEAN RIVERO, « les libertés publiques sont des pouvoirs d’autodétermination  consacrés 
par le droit positif » , les libertés publiques, PUF , paris, 1973, p16 

، مجلة آفاق علمیة، جامعة تامنغرست، المجلد »المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر«أحمد مومني،  - 3

 .632، ص 2021، 02، العدد 13
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، بحیث إذا تبین أو حدث مساس أو خرق من حقوق )1( 2020من التعدیل الدستوري  35و

، وهذا ما أكدت علیه المادة الثانیة من وحریات المواطنین، تتدخل هیئة وسیط الجمهوریة

وسیط الجمهوریة  «: المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة على 45 -20المرسوم الرئاسي 

هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم وفي قانونیة سیر 

حمایة حقوق في ) یُساهم(، فالمشرّع الجزائري ذكر كلمة »والإدارات العمومیة المؤسسات

بدل ) العدالة والإنصاف(وحریات الأفراد عكس المشرّع الفرنسي الذي استعمل مصطلح 

  .)2(حقوق الأفراد 

تعني أنه لیس الهیئة الوحیدة التي لها هذا الدور وهو حمایة الحقوق ) تُساهم(إن كلمة 

لدور والحریات العامة، بل هناك هیئات أخرى تتشارك مع هیئة وسیط الجمهوریة في ا

، ولعلّ أبرزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي حل محل اللجنة الوطنیة الحمائي

 03المؤرخ في  13 -16الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان بموجب القانون رقم 

، والذي یعتبر مؤسسة دستوریة وهو ما یعطیه مكانة أسمى من هیئة )3( 2016نوفمبر 

 212من خلال نص المادة  2020وسیط الجمهوریة، نصّ علیه التعدیل الدستوري لسنة 

یتولى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقییم في مجال حقوق  «: التي تنص على

طة القضائیة كل حالات انتهاك حقوق الإنسان، كما یدرس دون المساس بصلاحیات السل

الإنسان التي یعاینها أو تبلّغ إلى علمه، ویقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن ویعرض 

نتائجه على السلطات الإداریة المعنیة، وإذا اقتضى الأمر على الجهات القضائیة المختصة 

....« )4(.  

                                                 
عدیل الدستوري، الجریدة ، یتعلق بإصدار الت2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -  1

 .2020دیسمبر سنة  30المؤرخة في  82الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم 
 .61صفیة شرفي، المرجع السابق، ص  -  2
، یحدد تشكیلة المجلس الوطني 2016نوفمبر  03الموافق لــــ  1438صفر عام  03مؤرخ في  13 - 16القانون رقم  - 3

صفر عام  06الصادرة بتاریخ  65الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره،  ج ر عدد لحقوق 

 .2016نوفمبر عام  06الموافق لــــــ  1438
 .المعدل 1996دستور من  212المادة : أنظر -  4
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، یتبین أن )1( 2020وري من التعدیل الدست 212من خلال استقرائنا لنص المادة 

، )2(هناك تداخل وظیفي بین عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهیئة وسیط الجمهوریة 

ومنه تثُار مسألة تنازع الاختصاص بین الهیئتین، على اعتبار أن المشرع قبل إعادة بعث 

، قد أناط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمسألة 2020هیئة وسیط الجمهوریة سنة 

الوساطة لتحسین العلاقة بین المواطن والإدارة العمومیة من خلال المادة الخامسة الفقرة 

، بحیث في حالة تقدیم المواطن شكواه إل الهیئتین )3( 13 -16القانون من  05/7السابعة 

من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق  54في نفس الوقت، وهذا ما أكدته المادة 

  :تكلف اللجنة الدائمة للوساطة على ما یلي «: الإنسان حیث تنص على

الواردة من كل الأشخاص  استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات والشكاوي والتظلمات  -1

الطبیعیین أو المعنویین الذین یرون في تصرّف الإدارة تعسفا أو تقصیرا في حقوقهم وفقا 

 .)4( »...لقواعد المرفق العام 

وعلیه إذا ما رفع التظلم أو الشكوى أمام هیئة وسیط الجمهوریة، وشكاوى أخرى أمام 

الإنسان فنكون أمام مشكلة تنازع اللجنة الدائمة للوساطة بالمجلس الوطني لحقوق 

الاختصاص، حیث تبقى السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة بأن یأخذ بالحلّ المناسب حسب 

هو نفسه المرسوم  45 -20رأي الدكتورة شرفي صفیة، وتجدر الإشارة أن المرسوم الرئاسي 

  .القدیم

مؤسسة جدیدة اعتبرها رأى النور في  وفي الأخیر نستطیع القول أن المواطن الجزائري

منفذا أساسیا لحمایة حقوقه اتجاه سلطة الإدارة، كیف لا وهي الرقیب الجدید الذي جاء لیسدّ 

                                                 
 .بإصدار التعدیل الدستوريیتعلق ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 - 20المرسوم الرئاسي رقم  -  1
 .29السابق، ص  رجعشلالي وآخرون، المرضا  -  2
، یحدد 2016نوفمبر سنة  3الموافق  1438صفر عام  3مؤرخ في ال 13 - 16من القانون  05/7تنص المادة  - 3

، الجریدة الرسمیة، العدد وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه وسیره الإنسانتشكیلة المجلس الوطني لحقوق 

القیام في إطار مهمته، بأي وساطة لتحسین العلاقات بین الإدارة ... « : على ، 2016نوفمبر  6، المؤرخة في 65

 »المواطن العمومیة و
محرم عام  26، الصادرة في 59من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ج ر عدد  54المادة : أنظر -  4

 .2017أكتوبر  17ــ الموافق لـــ هـ 1439
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ثغرات ومختلف أنواع الرقابة التقلیدیة الأخرى من أجل مكافحة الاختلالات الإداریة، فوسیط 

لأن كلاهما  الجمهوریة لا یمكن الاستغناء عنه حتى في ظلّ وجود قضاء إداري متخصص،

وجهان لعملة واحدة ألا وهي حمایة وضمان حقوق المواطنین في مواجهة سلطات الإدارة، 

حتى ذهب البعض إلى اعتبار وسیط الجمهوریة منافسا وحلیفا للقاضي الإداري لتحقیق 

  .)1(العدالة الإداریة 

  مكانة وسیط الجمهوریة في النظام المؤسساتي  :مبحث الثانيال

ا أنه یعتبر تعتبر مكانة وسیط الجمهوریة مكانة هامة علمً  ،لمبادئ الدیمقراطیةتكریسا 

 .في الدولة ومختلف شرائح مؤسسات المجتمع المدني یاالعل اتهمزة وصل بین السلط

لذلك سنقوم بتسلیط الضوء من خلال هذا المبحث وتقییم الدور المنوط به من أجل 

تمكن من الفصل في طبیعة علاقة وسیط الجمهوریة الوقوف على مدى فعالیته ونجاعته، وال

  .بالسلطات العمومیة الثلاث

  :ومما سبق ذكره سنتناول مكانة وسیط الجمهوریة وذلك من خلال المطلبین التالیین

  علاقة وسیط الجمهوریة بالسلطات العمومیة الثلاث: ولالمطلب الأ 

، 2020الجزائري لسنة  يالدستور المؤسس أهم التعدیلات الكبرى التي یطمح إلیها  إن

ومن بوادر ذلك  ما یتعلق بحقوق وحریات المواطنین، علیها هي ركز اهتمامه الكبیر و

ضرورة إعادة رسكلة السلطات ، مع وسیط الجمهوریةالمنشأ ل 45 - 20المرسوم الرئاسي 

بإعادة توزیع السلطات وذلك  التنفیذیةالعمومیة في الدولة، وعلى وجه الخصوص السلطة 

منسجم وإقامة سلطات فعالة تهدف إلى تفادي أي انحراف  أداءداخل جهازها، لضمان 

  .استبدادي

الرقابة التشریعیة من خلال وضع آلیات فعالة تسهم في تسهیل ممارستها تعزیز كذلك 

باعتبارها  بالإضافة إلى تكریس استقلالیة السلطة القضائیة في ظل احترام القانون،، لمهامها

  .إحدى ركائز دولة الحق والقانون

                                                 
 .330المرجع السابق، ص  ،غزلان سلیمة -  1
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وانطلاقا من هذا البناء التنظیمي الجدید الذي یستمد وجوده من مصلحة المواطن، 

 للأجهزةفلاشك أن تكون لوسیط الجمهوریة علاقات تلامس في وجودها الجانب السلطوي 

  .العمومیة الثلاث

لطتین التنفیذیة بالس في فرنسا علاقة وسیط الجمهوریة: الفرع الأول

  والقضائیة والتشریعیة

 بقیةإن استقلالیة وسیط الجمهوریة التي یتمتع بها لا تعني أنه یؤدي صلاحیاته عن 

الهیئات، وإنما طبیعة مهامه تستوجب علیه التعاون مع جمیع السلطات في الدولة، وعلیه 

، ثم سنتناول )أولا(سا سنعالج علاقة حامي الحقوق بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة في فرن

  ).ثانیا(علاقة وسیط الجمهوریة في الجزائر بالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

  علاقة حامي الحقوق بالسلطتین التنفیذیة والتشریعیة: أولا

یعتبر وسیط الجمهوریة في النظام الفرنسي معاونا للبرلمان في رقابة السلطة 

التنفیذیة، فتربطه به علاقات متمیزة لارتباطه بأعضاء البرلمان، حیث یمارس اختصاصاته 

الأساسیة من خلالهم، فتقدم لهم الطلبات من الأفراد إلیه فیقوم بإخطار النواب بنتائج 

  .)1(تقدیمه للتقریر السنوي للبرلمان  الالتماسات والطلبات، مع

التعدیلات التشریعیة والتنظیمیة التي  یصدر حامي الحقوق توصیات لمباشرةكما 

یراها مفیدة، كما یساهم بطلب من الوزیر الأول في تحدید موقف الدولة الفرنسیة من 

وزیر الأول المعاهدات الدولیة في المیادین التي تتعلق بمجال اختصاصه، ویحق لكل من ال

ورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ استشارته حول كل مسألة تتعلق بمجال 

اختصاصه، كما یتم استشارته من طرف الوزیر الأول حول كل مشروع قانون یدخل في 

مجال اختصاصه، وفي هذه الحالة یبدي حامي الحقوق رأیه في أجل لا یتجاوز شهر من 

  .)2(تاریخ إخطاره 

الإشارة أنه تبعًا للضغوط الداخلیة والخارجیة للدولة الفرنسیة بخصوص  وتجدر

في صحراء الجزائر، فلما له من سلطة اقتراح بعض الإصلاحات  1960التجارب النوویة 

في الاعتراف بالأضرار التي أصابتهم ) رقان(التي خلفتها هذه التجارب على أهالي المنطقة 
                                                 

 .47محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق، ص  -  1
 .427نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  2
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لجة الإشكال قام وسیط الجمهوریة الفرنسي وزیر والحصول على تعویض، ومن أجل معا

واقترح علیه إصلاحات بخصوص مسألة تعویض لكل  2009جانفي  14الدفاع بتاریخ 

  :والتي كانت على النحو التالي )1(ضحایا التجارب النوویة الفرنسیة 

وضع قائمة موحدة للأمراض الناتجة عن التعرض للإشعاعات وفتح الحق في  -

 .التعویض

اد قرینة رابطة السببیة بین الأمراض المشار إلیها في القائمة والتجارب اعتم -

 .النوویة

  علاقة حامي الحقوق بالسلطة القضائیة: ثانیا

تبرز العلاقة من خلال تقدیم الشكاوي، فلا تخضع لهیئة ذات طابع قضائي، كما   

، كما المحددةیمكنه استشارة مجلس الدولة الذي یقدم رأیه حول الموضوع حسب الشروط 

یختص أیضا بإخطار وكیل الجمهوریة إذا تبین له أن الوقائع تشكل جنحة أو جنایة، ویقع 

  .)2(على عاتق النیابة العامة إعلامه بكل المستجدات حول الموضوع 

  علاقة وسیط الجمهوریة في الجزائر بالسلطات الثلاث: الفرع الثاني

والحریات فإنه لا محالة سیصطدم مع بما أن عمل الوسیط هو حمایة الحقوق   

السلطات الثلاث في تدخلاته، لهذا یستوجب علینا توضیح نوع العلاقة الموجودة بینه وبین 

  .هذه السلطات في النقاط التالیة

  التنفیذیةعلاقة وسیط الجمهوریة بالسلطة : أولا

ولة دون سلطة تعتبر السلطة التنفیذیة العمود الفقري لكل دولة، ولا یمكن تصور أي د

  .تنفیذیة، وارتبطت الدول منذ نشأتها بطبیعة وشكل السلطة التنفیذیة

یمثلها رئیس الجمهوریة باعتباره حامي الحقوق، مجسد لوحدة الأمة وفق نص المادة 

 الاقتراع، والممارس السامي للسلطة في الدولة، ینتخب عن طریق 2020من دستور  84

 س سنوات غیر قابلة للتجدید، ویستمد شرعیته من الشعبالعام المباشر والسري، لمدة خم

لطة سویمارس صلاحیاته المخولة قانونا والممثلة في سلطة إصدار القوانین وسلطة التنظیم و 

                                                 
، 01ط مؤلف جماعي، التفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، الجزائر، -  1

 .17، ص 2020
 .427نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  2
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التشریع، والحفاظ على أمن الدولة وكذلك حل البرلمان، وتوجیه السیاسة الخارجیة، والمبادرة 

  . )1(بتعدیل الدستور

الجزائري كرس هیمنة السلطة التنفیذیة الممثلة في رئیس الجمهوریة  المشرع إن 

فبرایر  15المؤرخ في  20/45لهیئة وسیط الجمهوریة بموجب المرسوم الرئاسي  المؤسس

یؤسس وسیط الجمهوریة، یوضع لدى رئیس  :"في المادة الأولى منه التي نصت بأنه 2020

  ".الجمهوریة ویستمد منه سلطته

ادة فإن وسیط الجمهوریة هیئة تابعة مباشرة لرئیس الجمهوریة تعمل من خلال الم

الحریة الكاملة  تترك، كما تحت إشرافه، كجهاز مساعد مكمل لأعمال رئیس الجمهوریة

 یأخذهمنصب وسیط الجمهوریة والمكان الذي یمكن أن  للرئیس الجمهوریة في كیفیة استغلا

  .في وظائف الدولة

نتباهنا هي لماذا لم یقم المشرع الجزائري بدسترة هیئة وسیط الجمهوریة الإشكالیة التي لفتت ا

  رئیس الجمهوریة؟لتنظیم  وفضل ترك ذلك

هذا التساؤل لم یجد معبرا ولا دلیلا قانونیا كافیا للإجابة عنه لأن الأمر محسوم بین أطراف 

  .السلطة ولم یقدم المجلس الدستوري أي تبریرات بشأنه

هذا الوسیط بمثابة الید الیمنى لمراقبة سیر شؤون  عتبرس الجمهوریة یوبالتالي فإن رئی

وذلك ، مختلف المرافق العمومیة وكأنه بذلك یمثل رقابة غیر مباشرة عن طریق جهاز ینوبه

 مع رفع التقاریر ةالإداریمن خلال الصلاحیات المخولة له متابعة نشاطات مختلف الجهات 

  .والتي تعرضنا لها سابقا

  علاقة وسیط الجمهوریة بالسلطة التشریعیة :ثانیا

تعد السلطة التشریعیة الهیئة المختصة بإعداد القوانین وسنها والمصادقة علیها ومراقبة   

أعمال الحكومة، ویسمى عملها بالتشریع العادي وتمارسه في حدود القواعد التي یقرها 

  .الدستور

                                                 
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة »مخطط مقیاس القانون الدستوري «: محاضرة ملقاة بعنوانزبدة نورالدین،  -  1

   .محمد بوضیاف، المسیلة
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البرلمان والذي بدوره یتشكل من مجلس شعبي وفي الجزائر یمارس هذه السلطة التشریعیة 

  .من الدستور 98وطني ومجلس أمة حسب المادة 

وتتدخل السلطة التنفیذیة في أعمال السلطة التشریعیة مستندة بذلك على السلطة   

الممنوحة لها في حق المبادرة بمشاریع القوانین، وتحدید جدول أعمال البرلمان وفق رغبتها 

  . )1(التعاون والتكامل بین الهیئتین بمبدأمتسترة في ذلك 

للدور المهم الذي یقوم به البرلمان وهو حمایة حقوق وحریات الإفراد  وكذلك وبالنظر   

وسیط  یأخذ، )2(التعبیر عن مختلف احتیاجاتهم سواءا على المستوى المركزي أو المحلي

الأعمال المخولة له قانونا والمنصوص علیها في المرسوم الرئاسي  الاعتبارالجمهوریة بعین 

وله أن یبادر بالتحرك على مستوى الوزارات سواء بالمقابلة أو  8و 7و 6في المواد  20/45

لدى أعضاء البرلمان وذلك بالاتصال معهم ورفع  إجراء اتصال والتوسط لمصلحة المواطن

على مستوى البرلمان، لكن أعضاء البرلمان لیسوا الحالات العالقة لطرحها على الوزراء 

مجبرون للانصیاع لتوجیهات الوسیط ولا یوجد نص یجبرهم على ذلك، وإنما دورهم الممثل 

في الدفاع عن حقوق وحریات الأفراد هو الذي یملي علیهم ضرورة توصیل أصوات المواطن 

الإدارة التي تملك امتیازات المظلوم وعلى أعلى مستوى خاصة إذا كان الطرف المتعسف هو 

  .السلطة العامة

فلا یمكن له إجبارهم على ذلك  وفي حالة عدم تلقي جواب مرضي من قبل إحدى الجهات 

رئیس الجمهوریة باعتباره قوة مهیمنة على جمیع السلطات في  إخطارلكن له صلاحیة 

  .الدولة

  وسیط الجمهوریة بالسلطة القضائیةعلاقة  :ثالثا

استقلال القضاء من أهم خصوصیات السلطة القضائیة، وتختلف باختلاف  یعتبر  

مهمة القضاء  لحساسیةبنظام تعیین القضاة  تأخذالنمط المعتمد في كل دولة، وفي الجزائر 

  .التي تتطلب تكوینا خاصا في مجال القانون والمعارف الفنیة
                                                 

مجلة الحقوق  ،»التشریعیة في الدستور الجزائريالمقیدة لأعمال السلطة  أعمال السلطة التنفیذیة«إسماعیل بوقرة،  -  1

 .81ص ،2015، 3الجزائر، العدد  جامعة خنشلة، والعلوم السیاسیة،
المركز القانوني للجماعات المحلیة على ضوء التعدیل  تعزیز دور مجلس الأمة الجزائري في«نصیرة بن عیسى،  -  2

 ،2017، 02الجزائر، العدد  وزو، جامعة مولود معمري، تیزي ،المجلة النقدیة، »2016مارس  06 ـــــالدستوري ل

 .275ص
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جمهوریة حسب نص المادة وقد تم منح سلطة تعین القضاة في الدستور الجزائري لرئیس ال

  .حساسیة عمل القاضيو منه وذلك لأهمیة  92

  .)1(ویشرف على تسییره المجلس الأعلى للقضاء إداریا ومالیا

یسهر جهاز القضاء على البث في المنازعات المعروضة أمامه والتطبیق السلیم و 

 الأفراد وهو ما للقانون ومحاربة أوجه الظلم وإحقاق العدالة، من أجل حمایة حقوق وحریات

لكن  ،یشبه إلى حد كبیر أهداف وسیط الجمهوریة التي تصب في نفس الإطار الحمائي

في المادة الثانیة منه  20/45الفرق البارز حسب نص المادة الأولى من المرسوم التأسیسي 

وسیط الجمهوریة هیئة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم :"بأن

  ".انونیة سیر المؤسسات و الإدارات العمومیةوفي ق

ومن منطلق هذه المادة فإن وسیط الجمهوریة لا یمكنه التدخل في أعمال القضاء بل 

یقتصر دوره كجهة غیر قضائیة في تلقي الشكاوي والتوسط بین مختلف الجهات من أجل 

الدعوى القضائیة ولا ، كما أنه لا یمكن التدخل في إلا بعد استنفاد طرق الطعن في حلها

  .یمكنه قبل ذلك لأن القضاء مستقل و لا یمكن التدخل في أحكامه

للمواد المذكورة في المرسوم التأسیسي السابق فإن وسیط  وبالاستناد سبق من خلال ما

الجمهوریة و یقترح فیها التدابیر اللازمة التي یمكن  لرئیسالجمهوریة یقدم التقاریر السنویة 

حق الجهات المقصرة، وتتضمن هذه التقاریر تقییم لجودة الخدمات المقدمة من في  اتخاذها

طرف المؤسسات والإدارات العمومیة بعد معاینته للأوضاع السائدة واحتكاكه بتلك الجهات 

، وبهذا فهو لا سواء عن طریق تنقل شخصي أو عن طریق المندوبین المحلیین في كل ولایة

  .ات بأي شكل من الأشكالیمكن أن یتدخل في عمل السلط

العلاقة القائمة بین وسیط الجمهوریة والسلطات العمومیة بمختلف هیاكلها هي علاقة ف

تنظیمیة یسعى وسیط الجمهوریة من خلال المندوبین المحلیین التوسط بین الإدارات 

لتسهیل ارتفاق المواطن من الإدارة ، السلطات العمومیة من جهة والمواطن من جهة أخرى

                                                 
في  2016مكانة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري لسنة  «عبد المنعم بن أحمد و خرشي عبد الصمد رضوان،  -  1

  .8ص ،2018 ، مجلة المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثاني، جامعة الجلفة،»الجزائر
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والحفاظ على الحقوق  ون عراقیل ودون تماطل، وكذلك تسهیل الحصول على خدمة جیدةد

  .والحریات المنتهكة

تقییم فاعلیة دور ومكانة وسیط الجمهوریة في حمایة : ثانيالمطلب ال

  الحقوق والحریات

هیئة وسیط  الجمهوریة مؤسسة رقابیة خارجیة مخصصة لرقابة سوء تسییر  تعدّ 

والعمل من أجل تقدیم الدعم الكافي لتلبیة حاجیات  ،المرافق العامة وحمایة الحقوق والحریات

المواطنین من خلال السلطة السامیة التي منحه إیاها المشرع الجزائري إزاء قدرته على 

ا أن هذه خاصة منها الإداریة علمً  ،الأحكام والقرارات القضائیةالضغط على الإدارة لتنفیذ 

  .دائما تتعنت بعدم انصیاعها للأحكام والقرارات القضائیة -الإدارة -الأخیرة أي

فإنه  ،وحتى نستطیع أن نعرف مدى فاعلیة هذا الجهاز في النظام المؤسساتي للدولة

تائج التي تترتب عنها ذلك من خلال مؤسسة وسیط الجمهوریة والن أداءیجب علینا تقییم 

وبمقتضي ذلك یجب علینا معالجة الفرعین  ،النشاطات التي تقوم بها والقضایا التي تعالجها

تقییم دور مكانة وسیط الجمهوریة في حمایة  )الفرع الأول: (یلي التالیین المتضمنین ما

یة في تنفیذ الأحكام تقییم دور هیئة وسیط الجمهور  )الثاني الفرع( الحقوق والحریات،

  .والقرارات القضائیة

  تقییم مكانة وسیط الجمهوریة في حمایة الحقوق والحریات :الفرع الأول

إن وسیط الجمهوریة لتكریس الحفاظ على مجموع الحقوق والحریات المنظمة بموجب 

فیما یصطلح علیه  ینصّ الدستور الجزائري لم  أنّ  والمفارقة الغریبة ، الأحكام الدستوریة

وسیط الجمهوریة، وهذا ما یدفعنا للإقرار بعدم قدرته الحفاظ على هذه الحقوق والحریات، 

  .التي تعد أحد الثوابث الراسخة في الدستور الجزائري

لذلك سنقوم بعرض مقارنة بین وسیط الجمهوریة في الجزائر، ووسیط الجمهوریة في  

  .بلدان أخرى شأن فرنسا والسوید

  تقییم نظام وسیط الجمهوریة في فرنسا :أولا

أنشئ منصب الأمبودسمان في السوید لحمایة الحقوق والحریات في مواجهة  

كوسیط  1973التجاوزات البیروقراطیة للإدارة، وأنشئ الوسیط الفرنسي بموجب قانون 
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یتمتع وسیط الجمهوریة في فرنسا بمجموعة من وضابط للتصرفات الإداریة، وعلیه 

لضمانات في ممارسته لاختصاصه، فهو غیر مسؤول جنائیا أو مدنیا مثل أعضاء البرلمان ا

في فرنسا، ولا یجوز مخاصمته قضائیا في أمر یتعلق بممارسته لاختصاصاته، ولا یجوز 

كذلك القبض علیه أو ملاحقته أو مراقبته أو حبس نتیجة لما یبدیه من آراء أو قرارات، وهذا 

  .)1(له كوسیط حتى بعد نهایة عم

، حیث لا یجوز إنهاء )2( وكذلك یتمتع الوسیط بعدم القابلیة للعزل خلال فترة ولایته

ولایته قبل انتهاء مدة تعیینه إلا في حالة الإعاقة، كما تحمي النصوص الوسیط في مواجهة 

السلطة التنفیذیة عند ممارسته لاختصاصاته وحتى نهایة ولایته، ولا یخضع لأي سلطة 

في حدود اختصاصاته لا یخضع لتعلیمات أي «: رئاسیة أو ولائیة حیث نص القانون على

، وقد لعب الوسیط في فرنسا دورًا مهمّا في مجال الحقوق والحریات العامة »سلطة أخرى

تمخض من خلاله قرار في مارس  وذلك من خلال اقتراحات ودراسات یقدمها في هذا المجال

یقضي بتعیین وسیط الجمهوریة عضوا في اللجنة القومیة الاستشاریة لحقوق  1993

مهما في الحدّ من النزاعات بین الإدارة والأفراد، وذلك بالفصل  الإنسان، كما لعب كذلك دورًا

  .)3(في الشكاوي والطلبات التي تقدّم إلیه 

اقترحت لجنة المناقشات والمقترحات وتحدیث وتوحید المؤسسات  2007في سنة 

، لیحلّ محل مؤسسة وسیط الجمهوریة، التي أنشئت بموجب قانون "حامي الحقوق"إنشاء 

من القانون  41والمتضمن إحداث هذا الأخیر والذي تمّ تكریسه بموجب المادة  1973

المعدّل للدستور الرابع لسنة  2008 -07 -23المؤرخ في  724 -2008الدستوري رقم 

فحامي الحقوق هو سلطة إداریة مستقلة یعین بموجب مرسوم رئاسي  ،)4(الفرنسي  1958

على مستوى مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجان البرلمانیة بعد عملیة انتخاب تتمّ على 

                                                 
 .33محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق، ص  -  1
 .116سهیلة بوخمیس، المرجع السابق، ص  -  2
 .وما بعدها 39محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق، ص : للتوسع أنظر -  3

4 - Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 Le Défenseur des droits est nommé 
par le Président de la République pour un mandat de six ans non  renouvelable, après 
application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont 
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les 
autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. Le Défenseur des droits rend compte 
de son activité au Président de la République et au Parlement. 
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ضمن له استقلالیة سنوات غیر قابلة للتجدید، مما ی) 06(مستوى غرفتي البرلمان لمدة ست 

  .كبیرة

أما بخصوص الضمانات التي منحها إیاه المشرع الفرنسي من أجل ضمان استقلالیة 

، 1973أكبر فهي تقریبا نفس الضمانات التي كانت مخولة لوسیط الجمهوریة بموجب قانون 

والمتمثلة في ضمانة عدم إنهاء المهام، وضمانة عدم التدخل في صلاحیاته، بالإضافة إلى 

عدم المتابعة أثناء تأدیته لمهامه، كما لا یجوز له الجمع بین منصب حامي الحقوق وصفة 

عضو في الحكومة أو عضویة في المجلس الدستوري أو المجلس الأعلى للقضاء، وحتى في 

  .)1(المجالس الوطنیة أو المحلیة المنتخبة 

الجهات التي تمكن  إن آلیة الإخطار هي التي تحرّك حامي الحقوق في فرنسا، وتتنوع

بین أشخاص طبیعیة ومعنویة بهدف الدفاع عن حقوقهم وحریاتهم المنتهكة من  إخطاره

   :وعلى العموم یتم الإخطار من طرف طرف الإدارات والمرافق العامة على اختلاف أنواعها،

كل شخص طبیعي أو معنوي تمّ المساس بحقوقه وحریاته من قبل إدارات الدولة  -

 .الإقلیمیة أو مؤسسة عامةأو الجماعات 

كل طفل تم المساس بحقوقه أو مصالحه أو ممثلیه القانونیین أو أفراد عائلته أو  -

 .المرافق الصحیة والاجتماعیة

كل شخص كان ضحیة تمییز مباشر أو غیر مباشر معاقب علیه قانونا  -

 .علیها من طرف فرنسا ومرفوض دولیا بموجب الاتفاقیات المصادف

 .)2( أو خاص كل شخص معنوي -

خوّل لحامي الحقوق في فرنسا العدید من الصلاحیات الجوهریة التي حددها المشرع 

المتمثلة في حمایة حقوق الأفراد من  333 -2011الفرنسي بموجب القانون العضوي 

تعسف الإدارة، وحمایة حقوق وصالح الطفل، ومكافحة كلّ أشكال التمییز العنصري، والسهر 

من، وبعد نجاح هذه التجربة أضاف المشرع الفرنسي على احترام أخلاقیات مهنة الأ

                                                 
 .419نسیم سعودي، المرجع السابق، ص  -  1
 .119سهیلة بوخمیس، المرجع السابق، ص  -  2
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اختصاص خامس متمثل في حمایة الأشخاص المبلّغین عن الحوادث وذلك بموجب القانون 

  .)1( 1690 -2016العضوي 

حامي الحقوق في فرنسا من الآلیات الرقابیة التي لها وفي الأخیر نستخلص أن هیئة 

والحریات للأفراد من التعسفات المحتملة التي قد دور كبیر وفعال من خلال حمایة الحقوق 

یتعرّضون إلیها، فأصبح حامي الحقوق یحل محل وسیط الجمهوریة ویمارس مهامه المتمثلة 

أساسا في تحسین وتطویر العلاقة بین الإدارة والمواطن عن طریق الوساطة ومحاولة حل 

التوصیات والاقتراحات، الخلافات بین طرفي الخصومة بشكل عادل ومنصف، مع اقتراح 

ولعلّ من الأسباب الرئیسیة التي ساهمت في نجاحه هي الضمانات القانونیة التي تكفل له 

  .استقلالیته

  تقییم نظام وسیط الجمهوریة في الجزائر: ثانیا

ودام عمله ) 2( هیئة وسیط الجمهوریة تسسّ أُ  113 -96بموجب المرسوم الرئاسي 

لأسباب تبقى ) 3(170 -99اؤه بموجب المرسوم الرئاسي ــــإلغمدة ثلاثة سنوات، لكن تم 

الحكم قام بإعادة تفعیلها  عبد المجید تبونمجهولة لحدّ الیوم، وبتولي رئیس الجمهوریة السید 

كریم ة ــن وسیط الجمهوریــــــ، لیعل45-20وجب المرسوم الرئاسي ـــــبم 2020من جدید سنة 

ة إنشاء وسیط الجمهوریة كآلیة جدیدة لضبط وتنظیم الدولة في حوار له أن إعاد )4( یونس

تفرض نفسها بسبب الدور الذي یمكن أن تقوم به كوظیفة الوساطة والتحكم لدى المواطنین 

ومحیطهم وهذا بالنظر إلى الدور المنوط به وهو السهر على احترام الحقوق والحریات من 

                                                 
 .425 - 424 ص السابق، صنسیم سعودي، المرجع  -  1

 .یتضمــــــــن تأسیس وسیط الجمهوریــــــــــة 113-96مرســوم الرئـــــاسي ال: أنظر -  2

، یحدد 1999غشت سنة  22الموافق 1420جمادى الأولى عام  10ري المشترك المؤرخ في االقرار الوز : أنظر -  3

 1999غشت سنة  2الموافق  1420ربیع الثاني عام  20المؤرخ في  170-99كیفیات تطبیق المرسوم الرئاسي رقم 

غشت  29الموافق  1420جمادى الأولى عام  17في  ة، المؤرخـــــ59المتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، ج ر ، ع 

  .1999سنة 

 2020فبرایر سنة  15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  46-20المرسوم الرئاسي رقم : أنظر - 4

فبرایر سنة  19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25، المؤرخة في 09ع  ر،یتضمن تعیین وسیط الجمهوریــــــــة، ج 

2020. 
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لیة والمنشآت وبالتالي تحسین الخدمة طرف الإدارات ومؤسسات الدولة والجماعات المح

العمومیة، كما أكد أن كل مواطن یحس أن حقا من حقوقه قد انتهك بإمكانه اللجوء إلى 

  .)1( وسیط الجمهوریة والسهر على توجیهه نحو السلطات المختصة

یتمّ تعیین وسیط الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي في مرتبة تشریفیة لوزیر دولة وهو 

، كما تنتهي مهامه بنفس )2( 45 -20من المرسوم الرئاسي  12ما نصت علیه المادة 

الأشكال وعلیه فوسیط الجمهوریة في الجزائر مرتبط ارتباطا عضویا ووظیفیا برئیس 

 وهو یعدّ جهاز رقابي غیر قضائي یتدخل ،)3(ة التنفیذیة الجمهوریة، وعلیه فهو تابع للسلط

، بعد استنفاذ كل طرق الطعن العادیة وغیر العادیة عن طریق تلقي الشكاوي من المواطنین

من أجل الحفاظ على حقوق المواطنین  كما یجب أن یكون ضحیة غبن تسییر مرفق عام

  .)4( وحریتهم والحدّ من تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها

ها على الرقابة الإداریة الخارجیة وحمایة إنّ سلطات وسیط الجمهوریة تنصب كلّ 

وحریات الإنسان والمواطن من كافة مصادر الفساد الإداري والبیروقراطیة الإداریة بما في 

ذلك الظلم والتعسف والانحراف في استعمال السلطة العامة، كما یخول له صلاحیة التحریات 

بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنیة حتى یقوم بالأعمال اللازمة لانجاز  التي تسمح له

التكفل بوسائل والأسالیب القانونیة والإجرائیة والفنیة المقررة رسمیا ، بالإضافة إلى )5(مهامه

  .في حمایة حقوق وحریات المواطنین

 45 -20الرئاسي  من خلال استقرائنا لمجمل المواد القانونیة المتضمنة في المرسوم 

أن وضع نستنتج  113 -96المتضمن تأسیس وسیط الجمهوریة وهي نفس المواد المرسوم 

                                                 

: إشكالیة تنفیذ أحكام الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق وفاء بوالشعور، - 1

  .321، ص 2020 -2019ي بن مهیدي، أم البواقي، تخصص القانون العام، جامعة العرب
 .المتضمن تأسیس هیئة وسیط الجمهوریة 45 -20من المرسوم الرئاسي  12أنظر المادة  -  2
 .23شلالي وآخرون، المرجع السابق، ص رضا  -  3
الجمهوریة في  مكانة وسیط 131 - 88دراسة قانونیة للمرسوم (علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر «عمر فلاق،  - 4

، مجلة الدراسات القانونیة، »)تجربة وسیط الجمهوریة الأسبق ثم اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان

 . 156، ص 2015، 02، العدد 01جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد 

 . 167، ص 2006، د د ن، الجزائر، 3ناصر لباد، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظیم الإداري، ط  -  5
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موجود في فرنسا، فالمشرع الجزائري  هو ومكانة وسیط الجمهوریة في الجزائر مختلف عما

أعطى الإمكانیة لكل شخص طبیعي تقدیم الشكوى لوسیط الجمهوریة بدون شروط وقیود إلا 

طرق الطعن وشرط المصلحة، وعمل على إبعاد صفة السلطة القضائیة عنه  شرط اتخاذ

وأقر بأنها غیر قضائیة، فهي سلطة إداریة مركزیة تابعة لرئیس الجمهوریة بواسطة التقاریر 

التي یقدمها له، إذن فهي هیئة استشاریة أعمالها وتوصیاتها واقتراحاتها قد ترقى إلى مستوى 

هیئة وسیط ، فون أن نجد إلزامیة الرقابة القضائیة على أعمالهاالقرارات الانفرادیة، د

الجمهوریة في الجزائر في حاجة إلى حصانة دستوریة وإطار قانوني واضح، حتى تستطیع 

تأدیة مهامها بشكل جید والتي تصب في العمل على تقریب الإدارة من المواطن، والقضاء 

  .الةعلى الكثیر من المظالم قبل الذهاب إلى العد

وفي الأخیر نستطیع القول أن مؤسسة وسیط الجمهوریة لا یمكن وصفها بأنها سلبیة، 

فحبذا على المشرع استدراك النقائص بهدف إعطائها مصداقیة أكثر فعالیة على غرار 

المشرع الفرنسي، فالمواطن الجزائري رأى النور في مؤسسة جدیدة اعتبرها منفذا أساسیا 

سلطة الإدارة، فلا یمكن الاستغناء عنه حتى في ظلّ وجود قضاء إداري لحمایة حقوقه اتجاه 

متخصص، لأن كلاهما وجهان لعملة واحدة ألا وهي حمایة وضمان حقوق المواطنین في 

مواجهة سلطات الإدارة، حتى ذهب البعض إلى اعتبار وسیط الجمهوریة منافسا وحلیفا 

  .للقاضي الإداري لتحقیق العدالة الإداریة

تقییم دور هیئة وسیط الجمهوریة في تنفیذ الأحكام والقرارات : فرع الثانيال

  القضائیة الإداریة

بما أن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة یعتبر من أهم المحاور التي تدخل 

في حمایة حقوق الأفراد المنتهكة من طرف إدارة صدر حكم قضائي ضدها لكنها رفضت 

الإشارة إلى مدى مساهمة وسیط الجمهوریة في حل هذا الإشكال الذي تعاني  تنفیذه، ارتأینا

منه كل دول العالم خاصة الجزائر لأن عجز المتقاضي عن تنفیذ حكم صادر من القضاء 

  .لصالحه هو أكبر أنواع المساس بحقوقه
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  فرنسافي : أولا

منح المشرع الفرنسي بمقتضى القانون اختصاصا بالغ الأهمیة وهو سلطة تنفیذ 

الأحكام القضائیة، حیث منحه هذا الحق في إصدار أمر لجهة الإدارة في تنفیذ حكم قضائي 

خلال مدّة معینة، وإذا لم تمتثل فإنه یعدّ تقریرًا خاصا بهذا وینشره في الجریدة الرسمیة، ومنه 

الوسیط سلطة الأمر في مواجهة الإدارة في حین یحرم القضاء الإداري منها، فالقانون یمنح 

  )1(ومع ذلك فإن الوسیط هنا لا یعتبر منافسا للقضاء الإداري، وإنما مساعدًا لها 

ویستطیع المحكوم لصالحهم في الأحكام القضائیة أو من لهم مصلحة في تنفیذها، 

ة الحكم الذي یقوم ببذل مساعیه، مع اتخاذ كافة اللجوء للوسیط في حالة عدم تنفیذ الإدار 

من جانبه لتنفیذ الحكم، فإذا ما أخفق من خلال ذلك في التنفیذ فإنه یلجأ  الإجراءات اللازمة

  .)2(كمرحلة أخیرة إلى استخدام سلطته في الأمر بتنفیذ الحكم 

ر، مُنحت وعلیه فإن وسیط الجمهوریة في فرنسا أو حامي الحقوق وفق التعدیل الأخی

له ضمانات وصلاحیات كبیرة، وهذا ما نلمسه من خلال فعالیة رقابته الخارجیة على 

المؤسسات الإداریة واحترام مبدأ الشرعیة والملائمة وذلك، كما له الحق في التدخل في حالة 

امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه، ویطلب منها 

تثال للحكم القضائي أو القرار خلال المدة التي یحدّدها هو بنفسه، فإذا لم تمتثل فإنه یعدّ الام

، وفي مرحلة أخیرة یستعمل سلطته في )3(تقریرا بعدم التنفیذ مع نشره في الجریدة الرسمیة 

  .الأمر بتنفیذ الحكم

  في الجزائر: ثانیا

المحافظة على احترام مبــدأ بالنظر إلى السلطات المخولة لوسیط الجمهوریة في 

المشروعیــة والقانون، نلاحظ أن هذه الصلاحیات جاءت عامة لم تحدد وضعیة خاصة 

بذاتها كحالة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، لكن یمكن استخلاص هذه السلطات من 

ة خاصة الماد 45 -20الملغى، وكذلك المرسوم الجدید  113 -96قراءة نصوص المرسوم 

                                                 
 .99محمد جمال عثمان جبریل، المرجع السابق، ص  -  1
 .99المرجع نفسه، ص  -  2
 .54صفیة شرفي، المرجع السابق، ص  -  3
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الثانیة التي نصت على أن وسیط الجمهوریة جهة طعن غیر قضائیة تساهم في حمایة 

حقوق وحریات المواطنین وحسن سیر المؤسسات الإداریة والسهر على تحسین العلاقة بین 

الأفراد والمواطنین ولاشك أن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة لصالح هؤلاء 

  .)1(الانتهاكات التي تمس حقوق الأفراد  الأفراد هو من أهمّ 

كما أن تلقي وسیط الجمهوریة الشكاوي الخاصة بالأفراد والتي من بینها امتناع الإدارة 

عن تنفیذ حكم قضائي صادر ضدها، وحق هذا الأخیر في إعلام الإدارة بهذه الشكاوي عن 

الجمهوریة وهو طریق عرض اقتراحاته بخصوص ذلك، إلى جانب إمكانیة تبلیغ رئیس 

القاضي الأول في البلاد بذلك لدلیل واضح على الدور الكبیر الذي یمكن أن یلعبه هذا 

الأخیر في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة، خاصة أن المقربین من تلك الهیئة أیام 

عملها یؤكدون على أنه كان یتلقى شكاوي بهذا الخصوص وسعى في العدید من المناسبات 

  .)2( لها لكن باءت بالفشل للعدید من الأسبابلح

والذي  1998-1997كما أن التقریر الذي أصدرته الهیئة سابقا للفترة الممتدة مابین 

وسیط السید حباشي أین عبر  ،خصص فیه بحثا كاملا حول تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

ر إلى إشكال في التنفیذ وتبقى في الواقع كثیرا ما یشا: " الجمهوریة في تلك الفترة قائلا

الأحكام القضائیة الواجبة النفاد معلقة لمدة طویلة وهذا ما یفقد الحكم القضائي مقصده 

ویرجع تفشي هذه الظاهرة السلبیة " ویترتب على ذلك أعباء تثقل صاحب السند التنفیذي

  :)3(للعدید الأسباب منها

  یذ أو تعمدها وضع إشكال في التنفیذ استعمال الإدارة سلطتها بامتناعها عن التنف -

                                                 
، د ط، دار هومه، الجزائر، -دراسة مقارنــــــة- إشكالیة تنفیذ الإدارة للقــــــرارات القضائیة الإداریة، شفیقة بن صاولة،  - 1

 .387، ص ، 2010
 .387-386المرجع نفسه، ص ص  -  2

، ص ص 1998- 1997التقریر الصادر عن هیئة وسیط الجمهوریة، المطبعة الرسمیة ، بئر مراد رایس، الجزائر،  - 3

39-40. 
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صعوبة تقبل الإدارة لعمل الوسیط وتعاملها معه على أنه مراقب لها وتمسكها بمبدأ  -

  .الفصل بین السلطات

عوابدي لجملة من الحجج تؤكد ضرورة عودة هذه الهیئة إلى  وتطرق الدكتور عمار

  : )1(العمل من جدید من أهمها

عزیز لقیم العدالة والشرعیة وترشید العمل الإداري بمواءمته أن الأخذ بهذا النظام ت -

مع حقوق وحریات المواطنین عن طریق فتح مجال التظلمات والشكاوى للسلطات الإداریة 

حقیقیا للرقابة القضائیة على هذه الأعمال مما  نموذجاورفعها لرئیس الجمهوریة، وهو ما یعد 

صداقیة وسیادة حكم القانون وصولا إلى استئصال یؤدي إلى نشوء بیئة قوامها الثقة والم

  .البیروقراطیة وتحقیق الاحترام من الجمیع

أن الأخذ بهذا النظام بات ضرورة سیاسیة وقانونیة بل وعلمیة أملتها توجهات  -

التشریع والفقه المعاصرین بواسطة نظریات العلوم الإداریة والسلوكیة المعاصرة التي ترمي 

درجات الكفاءة والرشادة في الجهاز الإداري بأخلقته بواسطة التحسین إلى ضمان أعلى 

المستمر لعلاقاته مع المتعاملین معه وخلق نوع من التفاعل الإیجابي فیما بین الطرفین، وفي 

  .ذلك كله رعایة للمصلحة العامة وتثبیت لدعائم دولة القانون والمؤسسات

بالعودة لتفعیل هذه  عبد المجید تبونرئیس الجمهوریة السید هذا فعلا ما كرّسه 

 113-96الهیئة وهي مبادرة ایجابیة من جانبه، لكن للأسف بمقارنة المرسوم القدیم 

، فالمشرع لم یضف أیة شيء جدید بخصوص هذه الهیئة وبقي 45- 20والمرسوم الجدید 

ص، وبالتالي إذا لم تصدر نصوص تدعم هذا الن  ، 1996النصّ على حاله كما كان سنة 

ستبقى هي  1996فإن الإشكالیات والتوصیات التي طرحت بخصوص هیئة الوسیط سنة 

  .2020نفسها سنة 

ضرورة إیراد نص خاص في قانون تأسیسه یتعلق بظاهرة عدم وفي الأخیر ننوّه إلى 

تنفیذ الإدارة للحكم الإداري الصادر ضدها، بحیث یخول الوسیط في هذه الحالة سلطة توجیه 

                                                 

 .34، 32، ص المرجع السابقعمار عوابدي،  -  1
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في حالة عدم تطابقها مع ما ) كما هو الحال في وسیط الجمهوریة في فرنسا( أمرا إلیها

تقتضیه حجیته خلال میعاد محدد، وعند استمرارها في النكول، له أن یحرر تقریرا خاص 

 .القانونیة وینشر في الجریدة الرسمیة یقدمه ضمن الشروط

الإدارة لتجنب الشكاوي التأكد قبل مباشرة التحقیقات من الشكاوي المحررة ضد مع 

الكیدیة، وعند التأكد یجب مباشرة التحقیق الدقیق مع الإدارة خاصة فیما یتعلق بالشكاوي 

الخاصة بتنفیذ الأحكام القضائیة والإداریة مع عدم التحقیق في الشكاوي التي تكون موضوع 

  .منازعة قضائیة
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  :خاتمة

من أجل حمایة حقوق وحریات الأفراد أعاد المشرع بعث هیئة وسیط الجمهوریة من 

، لكنه عمل على إبعاد الصفة القضائیة عنها وجعلها سلطة إداریة 20/45خلال المرسوم 

مركزیة تابعة لرئیس الجمهوریة عضویا ووظیفیا، كما تعتبر أیضا هیئة مركزیة استشاریة من 

  . ها الوسیط والتي تعتبر غیر ملزمة من حیث العمل بهاخلال التقاریر التي یقدم

وقد خول هذا الجهاز مجموعة من الصلاحیات تختلف مابین المجال الرقابي 

وزوده بمجموعة من الوسائل البشریة والمادیة من أجل تحقیق الهدف  والمجال الحمائي

وفرها، كما أن لا المنشود، ولأن دوره عبارة عن تقدیم توصیات فقط وبشروط معین یجب ت

یمكن أن یلزم بها أیا من السلطات الثلاث الموجودة في الدولة فتبقى السلطة القضائیة في 

الجزائر هي المختص الأول بجلب الحقوق، ودوره یبقى دورا ناقصا وغیر مفعّل لأن الجزائر 

حقوق أخذت بإعادة إحیاء النص ولم تأخذ بأسباب ناج هذه الهیئة في دول أخرى  كحام ال

  .في فرنسا والذي أثبت نجاحا كبیرا في هذا المجال

  :من خلال دراستنا توصلنا إلى النتائج الآتیة

هیئة وسیط الجمهوریة لها فعالیة ووجود حقیقي رغم حداثة نشأتها في الجزائر، وقد  -1

قدمنا أمثلة في مذكرتنا عن توافد الأفراد إلى هذا الجهاز هذا وان دل على شيء فهو یدل 

 .معاناتهم من البیروقراطیة الإداریة على

الدولة الجزائریة أخذت بالهیئة وأعادت إنشائها لكنها لم تأخذ بأسباب نجاحها في   -2

دول أخرى مثل السوید وفرنسا، فمرسوم الإنشاء والصلاحیات هي نفسها المنصوص علیها 

 .، وبالتالي لیس هناك تغییر96/113في المرسوم القدیم 

سلطة التنفیذیة وعدم تمتع الهیئة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة وهو تبعیة الوسیط لل -3

 .ما یجعل عمله مشوبا بعدم الاستقلالیة
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عدم وضع معاییر واضحة لمنصب الوسیط سواءا المركزي أو المحلي، مما یجعل  -4

  .تولي هذا المنصب یكون وفق معاییر غیر واضحة وتفتقر إلى الكفاءة

 الاقتراحات: 

ن هذه الدراسة أن إعادة خلق هیئة وسیط الجمهوریة كان مجرد إحیاء استخلصنا م

لمرسوم سابق لا یتلاءم مع الظروف التي وصلت إلیها الجزائر في الوقت الحالي ولهذا 

  :نقترح 

 إعادة إنشاء نص قانوني  ةالاستعانة بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال ومحاول

 . یعطي لهذه الهیئة حقها ودورها الحقیقي في حمایة الحقوق والحریات

  تكریس الاستقلالیة الإداریة والمالیة لهیئة الوسیط، وإبعاد السلطة التنفیذیة عن

التعیین، خاصة أن أغلب الدول التي أثبتت نجاحها في هذا المجال اعتمدت طریقة 

 . الانتخاب

 ع معاییر قانونیة ودقیقة في من یتولى منصب الوسیط، خاصة أن تولي ضرورة وض

  .المنصب من طرف شخص قانوني یحقق فعالیة أكثر لعمل الهیئة
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  .النصوص القانونیة: أولا

I- الدساتیر: 

یتعلق بإصدار ، 2020دیسمبر سنة  30المؤرخ في  442 -20المرسوم الرئاسي رقم  -1

المؤرخة  82، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة رقم التعدیل الدستوري

 .2020دیسمبر سنة  30في 

II-  القوانین 

، 2016نوفمبر  03الموافق لــــ  1438صفر عام  03مؤرخ في  13 -16القانون رقم  -1

یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات تعیین أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظیمه 

نوفمبر عام  06الموافق لــــــ  1438صفر عام  06الصادرة بتاریخ  65وسیره،  ج ر عدد 

2016. 

  

III - النصوص التنظيمية: 

یضبط أجهزة الإدارة العامة في الولایة  1986فبرایر سنة  18المؤرخ في  30-86المرسوم  -1

فبرایر سنة  19، الصادرة بتاریخ 8، الجریدة الرسمیة، العدد وهیاكلها ویحدد مهامها وتنظیمها

1986. 

یتضمن تحدید الوظائف العلیا في الدولة  1990جوان  25المؤرخ في  277- 90المرسوم  -2

 28، المؤرخة في 20الجریدة الرسمیة، العدد  ،الهیئات والمؤسسات العمومیةو لإدارة بعنوان ا

 . 1990جوان 

المحدد للوسائل الموضوعة تحت  26/05/1996المؤرخ في  197-96المرسوم الرئاسي  -3

، 33، الجریدة الرسمیة، العدد وكذلك القانون الأساسي لبعض موظفیهتصرف وسیط الجمهوریة 

 .1996ماي سنة  29المؤرخة في 

 15الموافق  1441جمادى الثانیة عام  21المؤرخ في  46-20المرسوم الرئاسي رقم  -4

، المؤرخة في 09العدد  رسمیة،، جریدة یتضمن تعیین وسیط الجمهوریــــــــة 2020فبرایر سنة 

 .2020فبرایر سنة  19الموافق  1441جمادى الثانیة عام  25
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أبریل سنة  25الموافق  1441رمضان عام  2المؤرخ في  103-20المرسوم الرئاسي  -5

المؤرخة  25، العدد الرسمیة، الجریدة یتضمن تنظیم مصالح وسیط الجمهوریة وسیرها 2020

 .2020أبریل سنة  29في 

محرم  26، الصادرة في 59، ج ر عدد النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان -6

 .2017أكتوبر  17هـــ الموافق لـــ  1439عام 

  

IV- التقاريـــر: 

غشت سنة  22الموافق 1420جمادى الأولى عام  10المشترك المؤرخ في  الوزاريالقرار  -1

ربیع الثاني عام  20المؤرخ في  170-99یحدد كیفیات تطبیق المرسوم الرئاسي رقم ، 1999

المتضمن إلغاء مؤسسة وسیط الجمهوریة، ج ر ، ع  1999غشت سنة  2الموافق  1420

 .1999غشت سنة  29الموافق  1420جمادى الأولى عام  17، المؤرخـــــة  في 59

التقریر الصادر عن هیئة وسیط الجمهوریة، المطبعة الرسمیة ، بئر مراد رایس، الجزائر،  -2

1997 -1998.  

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات  1986جانفي  22المؤرخة في  20التعلیمة رقم  -3

 .المحلیة المتضمنة تعیین الوسیط الإداري

 

  .الكتب باللغة العربیة: ثانیا

 شفیقة بن صاولة: 

دار هومه، ، د ط، -دراسة مقارنــــــة-إشكالیة تنفیذ الإدارة للقــــــرارات القضائیة الإداریة،  -1

 .2010الجزائر، 

 عبد الرحمان الدراجي خلفي: 

، منشورات )دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة(الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیة   -2

 .2012، 01الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط
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 عصمت عبد االله شیخ: 

العربیة للطباعة والنشر الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة، دار النهضة  -3

 .2005والتوزیع، القاهرة، مصر، 

 محمد جمال عثمان جبریل: 

لسنة  7دراسة مقارنة مع لجان التوفیق المنشأة بالقانون : وسیط الجمهوریة في فرنسا -4

 .في مصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دون تاریخ 2000

  محمد سعید اللیثي: 

لأحكام الإداریة الصادرة ضدها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، امتناع الإدارة عن تنفیذ ا -5

 .2009دار أبو مجد للطباعة، مصر، 

 مؤلف جماعي: 

التفجیرات النوویة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة، جامعة أحمد دراریة، أدرار، الجزائر،  -6

 .2020، 01ط

 ناصر لباد:  

، ص 2006، د د ن، الجزائر، 3القانون الإداري، الجزء الأول، التنظیم الإداري، ط   -7

167 . 

  

  .المقالات: ثالثا

 أحمد مومني: 

، جامعة مجلة آفاق علمیة، »المفهوم النسبي للحقوق والحریات العامة في الجزائر« -1

 .2021، 02، العدد 13تامنغرست، المجلد 

 إسماعیل بوقرة: 

 ،»المقیدة لأعمال السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري التنفیذیةأعمال السلطة « -2

 .2015، 3الجزائر، العدد  جامعة خنشلة، ،مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة
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 ة عبد العالي، بن زیان أحمدححا: 

، المجلة الموریتانیة للقانون والاقتصاد، »المركز القانوني لوسیط الجمهوریة في الجزائر« -3

 .2020لسنة  27العدد  ،نواكشط العصریة، موریتانیاجامعة 

  بن غریبرابح:  

، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »أحكام الغبن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي« -4

 .2021، 01، العدد 06جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، الجزائر، المجلد 

 وآخرون رضا شلالي:  

، جامعة مجلة القانون والتنمیة ،»المؤسساتي الجزائريمكانة وسیط الجمهوریة في النظام « -5

 .2020، 02، العدد 02طاهري محمد بشار، الجزائر، المجلد 

 سفیان كعرار: 

، دراسة »الضمانات القانونیة والآلیات المؤسساتیة لحمایة المواطنة الإداریة في الجزائر« -6

، المركز الجامعي بلحاج بوشعیب، عین مجلة المشكاة في الاقتصاد والتنمیة والقانونمسحیة، 

 .2020، 12، العدد 05المجلد  الجزائر،تموشنت، 

 سهیلة بوخمیس: 

، 02، العدد مجلة المجلس الدستوري، »النظام القانوني لحام الحقوق في فرنسا« -7

2013. 

  خرشي عبد الصمد رضوانو عبد المنعم بن أحمد: 

مجلة ، »في الجزائر 2016مكانة السلطة القضائیة في التعدیل الدستوري لسنة  «  -8

  .2018 ، العدد الثاني، جامعة الجلفة،المستقبل للدراسات القانونیة والسیاسیة

 عمار عوابدي:  

قراءة علمیة في الطبیعة القانونیة والوظیفة الرقابیة لهیئة وسیط الجمهوریة في النظام «  -9

  .1997، 2، ع 7، الجزائر، المجلد الإدارة، المدرسة الوطنیة للإدارةمجلة ، »الجزائري

 عمر فلاق:  

مكانة وسیط  131 -88دراسة قانونیة للمرسوم (علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر « -10

الجمهوریة في تجربة وسیط الجمهوریة الأسبق ثم اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة 
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، العدد 01، جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد الدراسات القانونیةمجلة ، »)حقوق الإنسان

02 ،2015. . 

 مصطفي كراجي:  

، 06، المجلد مجلة المدرسة الوطنیة للإدارة ،»قراءة أولیة في هیئة وسیط الجمهوریة « -11

 .1996، الجزائر، 02العدد 

 جلطي منصور:  

مجلة البحوث  ،»والمقارنالنظام القانوني لوسیط الجمهوریة في التشریع الجزائري « -12

 .2020، 14، العدد 02، جامعة مولاي طاهر، سعیدة، الجزائر، مجلد القانونیة والسیاسیة

 نادیة ظریفي، أمال حاج جاب االله:  

مجلة ، »الآلیات القانونیة والمؤسساتیة لترقیة العلاقة بین الإدارة والمواطن في الجزائر« -13

، مارس 01، ع 12مرسلي تیبازة، الجزائر،  المجلد ، المركز الجامعي الاجتهاد القضائي

2019. 

 نسیم سعودي:  

، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، »مركز حام الحقوق في النظام القانوني الفرنسي«  - 14

 .2019، 1جامعة زیان عاشور الجلفة، الجزائر، العدد 

 نصیرة بن عیسى:  

المركز القانوني للجماعات المحلیة على ضوء  تعزیز دور مجلس الأمة الجزائري في « - 15

 وزو، جامعة مولود معمري، تیزي ،المجلة النقدیة، »2016مارس  06 ــــالتعدیل الدستوري ل

 .2017، 02الجزائر، العدد 
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  رسائل الدكتوراه والماجستیر :رابعـــــــا

 رسائل الدكتـــــــوراه: 

 یعیش تماممال أ:  

في توجیه أوامر للإدارة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم  سلطات القاضي الإداري -1

في الحقوق تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .2011الجزائر،

  غزلانسلیمة:  

علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في   -2

 .2010 -2009العام، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، القانون 

 وفاء بوالشعور:  

إشكالیة تنفیذ أحكام الإلغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في  -3

  .2020 -2019تخصص القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، : الحقوق

  الماجستيرمذكرات:  

  شرفيصفیة:  

تجربة وسیط الجمهوریة في الجزائر من الإنشاء إلى  «مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -1

 .كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر -مقارنة بالنموذج الفرنسي - »الإلغاء

 مذكرات الماستر 

 قروميبوبكر بلحاج ،  أسامة:  

شهادة الماستر الآلیات التشریعیة لترقیة الخدمة العمومیة في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل   -1

 .2020 -2019في العلوم القانونیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر، 

 فاطمة الزهراء العكرمي:  

إدارة عامة، : طرق الطعن في الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص  -2

  .2016 -2015جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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 .باللغة الفرنسیةالمراجع : خامسا

      I- Les Lois 

1  - Loi organique N° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, 

J.O.R.F N° 0075 du 30 mars 2011. 

II- Les Ouvrages 

1  - André DE LAUBADERE-jean claude VENEZIA et yves GAUDEMET, 

Traite de droit administratif-Tome 1-13 eme édition, L.G.D.J, 1994. 

III- Les Revues :  

1- Rachid khaloufi. «  Le Médiateur de la république », revue idara, volume 08, 
n 01, 1998. 

 المواقع الالكترونیة: سادسا

IV- Les sites : 

، 29/03/2021تم الاطلاع بتاریخ  www.eldjazaironline.net الموقع الالكتروني -1

 .00:53الساعة 

2- ,www.ligifrance.gouv.fr  :1973جانفي  03المؤرخ في  06-73المرسوم   المتضمن ،

 .الإداري الفرنسي من التقنین 01جریدة الرسمیة رقم ال

المرسوم ،  /https://www.albayan.ae/paths/books :الموقع الالكتروني  -3

الحقوق،  يوسیر مصالح حام بتنظیمالمتعلق  2011جویلیة  29المؤرخ في   905- 2011

و  .2011جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 175الجریدة الرسمیة للجمهوریة الفرنسیة، العدد 

 التنفیذي رقمالمتعلق بإنشاء حام الحقوق وكذلك المرسوم  333-2011 القانون العضوي

 .والمتعلق بتنظیم وتسییر خدمات حامي الحقوق 2011 -07-29المؤرخ في  905- 2011

4- https://www.facebook.com/AlgerianPresidency ،ل وسیط الجمهوریة، دلی

 .سة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةئامتاح على الموقع الرسمي لر 

   https://www.legifrance.gouv.fr :الدستور الفرنسي متوفر على الموقع التالي  -5

 

  

https://www.eldjazaironline.net/
http://www.ligifrance.gouv.fr/
https://www.albayan.ae/paths/books/
https://www.facebook.com/AlgerianPresidency
https://www.legifrance.gouv.fr/
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  19......... ..................... التنظیم الهیكلي لهیئة وسیط الجمهوریة:المبحث الثاني
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  19........ ..... هیكلة هیئة وسیط الجمهوریة في التجربة الجزائریة القدیمة:الفرع الأول

  20...... ..................................................... على مستوى الولایة:أولا

  21.......... ............................................... على المستوى البلدي:ثانیا

  21.... ...................... وسیط الجمهوریة هیئة مستحدثة في الجزائر: الفرع الثاني

  22........ ..............................دیوان وأمانة تقنیة على المستوى المركزي: أولا

  23............. ..................حليمندوب وسیط الجمهوریة على المستوى الم: ثانیا
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  25................................. الوسائل الممنوحة لوسیط الجمهوریة:المطلب الثاني

  25...... ...........الوسائل المادیة المتاحة لوسیط الجمهوریة في الجزائر: الفرع الأول

   26...... ..............................................................في الجزائر: أولا

  26.......... ...........................................................في مصر: ثانیا

  26............ ........................................................ في فرنسا: ثالثا

  30............. ................. الجمهوریةالإطار الوظیفي لهیئة وسیط :الفصل الثاني
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